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مقدمة

ها كان یشفي منها عرفت البشریة منذ نشأتها العدید من الأمراض والأوبئة بعض

أین أدرك الإنسان حینئذ التداوي ،البعض الآخر فتسبب في هلاكهماوأ المرضى بسهولة

لك للمحافظة على حیاة الإنسانیة وذ،التخلص من معاناة وألام المرضىوالعلاج قصد

مت المواثیق الدولیة ظلك اهتمت ونولتحقیق ذ،بالصحة من مخاطر الأمراض ووالاهتمام 

الإعلان  فنجد المادة الخامسة والعشرین من،في سلامتهم الجسدیة وفي الحیاة حق الأفراد

.ق الفرد في صحته وصحة أسرتهتضمنت ح،العالمي لحقوق الإنسان 

المكرسة الصحیة من المبادئ الحمایةضمان مبدأالداخلي، فیعدعلى المستوى أما

:یليالتي تنص على ما1من الدستور الجزائري الحالي66:المادة هرستكفقد  دستوریا،

تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض الوبائیة ,الرعایة الصحیة حق للمواطنین "

."وبمكافحتها تسهر الدولة على توفیر شروط العلاج للأشخاص المعوزین,والمعدیة 

اثر التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي ،ازدادت أهمیة البحث في تحقیق الحمایة للإفراد

نتائج علمیة العلوم الصیدلانیةأحرزتني، فقد الصیدلالا سیما في المجال  عرفها العالم

وتعدد سماتهمما أدى إلى تنوع المنتجات الصیدلانیة كتنوع الأدویة ،هائلة في الوقت الراهن 

فالدواء سلعة مهمة وضروریة لا ،الأمراضما یضمن تحقیق الشفاء والوقایة من ،العلاجیة

حیوي وعاجل للمریض بصرف النظر عن مستوى دخله و ه إذ ،لمرونة قوانین السوقضعتخ

  . للعلاجفالجمیع یطلب الدواء ،فئته الاجتماعیة أو

التطورات العلمیة في المجال الصیدلاني التي ساهمت في القضاء إنكارفلا یمكن 

ل أیضا في زواوالتي ساهمت ،التي كانت منتشرة بین الشعوبالأمراضعلى العدید من 

مارس 07المؤرخ في 14یتضمن التعدیل الدستوري ج،ر عدد 2016مارس 06المؤرخ في 16/01القانون رقم -1
2016.
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في الزمن المعاصر تقدما كبیرا بفعل الصیدلانیةالمنتجات رفت صناعةع  بحیث،أوبئةعدة 

 فقطالصناعات في العالم لیس  أهمتعد صناعتها حالیا من  إذ الأبحاثالتقدم التقني وتطور 

وأسرارب تكالیف ببسالأساسفي  إنما،وحیاتهالإنسانكسلعة تتعلق بصحة أهمیتهابسبب 

تحققها هذه ،فة عالیةهائلة وقیمة مضاأرباحلك من البحوث والتطور وما یتبع ذأنشطة

تأتي إذ ،الأهمیةتحتل الصناعة الدوائیة المكانة الثانیة في العالم من حیث  إذ ،الصناعة

،ة جهود متواصلة وتضافر لعلوم عدةفالدواء ثمر ،في الترتیب بعد صناعة السلاح مباشرة

 الطب ،الاقتصاد،الریاضیةالإحصاءات،الهرمونات،الحیوان،الجراثیم،الكیمیاء،الفیزیاء

.والصیدلة 

الحاصلة لكون التطوراتالتي تشكلها هذه الخطورة إقراریمنع من لكن كل ما سبق لا

وحفاظا ،لى حیاتهع القضاء إلىیؤدي الصیدلانیةبسیط في استعمال هذه المواد  أخطمجرد

ریاحصال المنتجات الصیدلانیة ججعل اختصاص التعامل في م،الأفرادعلى صحة 

مؤهلین من الناحیة العلمیة بمعرفة الخصائص أشخاصباعتبارهم ،دون سواهمللصیادلة

 هذافي  والإرشادالنصح المنتوج ولكونهم المؤهلین لإسداءالبیولوجیة وكیفیة استعمال هذا 

وتبنتها التشریعات ،الحاجة والمصلحةأقرتهاحمایة المستهلك ضرورة  أنوبما ،المجال

شكلبوالخدمات الاستهلاكعقود  وفي مجال،المجالات بشكل عاملوضعیة في كل ا

الحمایة الفعالة لكل مستهلكبالبحث عنعلى غرار دول العالمئر اهتمت الجزا،خاص

المجتمع عامة  أفرادخاصة بغیة حمایة بصفة ومستهلك المنتوج الصیدلاني، عامةبصفة

انونیة لحمایة انة من النصوص القترسسن إلى أدى بهامما ،والمستهلك المریض خاصة

وقانون حمایة ،لك من خلال قانون حمایة الصحة العمومیة وترقیتهاالصحة العمومیة وذ

قانون ،القانون الذي ینظم مهنة الصیدلةیة وكذامومراسیمها التنظی،وقمع الغشالمستهلك

.الصیدلانيلك بتقریر ضمانات قانونیة لحمایة مستهلكي المنتوج ود ،العقوبات



:مقدمة

- 3 -

المنتجاتمن المستهلكیكون محور دراستي هو  حمایة  أن خترتامن هذا المنطلق 

أهمیته القانونیة كما تكمن ،أولاهذا  ،الإنسانمن مساس بحرمة جسم لما لها و  ،الصیدلانیة

عن إحداث والمسئولضحیةحول تحدید ال،التي یطرحها هذا الموضوعفي ثمرة الإشكالات

.والمسؤولیة المترتبة عن ذلك ، الضرر

كفایة النصوص مدىالبحث عنفان موضوع الدراسة یطرح إشكالیة متمثلة في  لكذل

القانونیة الساریة المفعول، في توفیر الحمایة القانونیة الفعالة لمستهلكي المنتجات 

 ؟ لانیةالصید

الأولفصلین، تناولت في الفصل  إلىقسمت الدراسة الإشكالیةعلى هذه  للإجابة

، بینما خصصت الفصل )الخاصة بحمایة المستهلك من المنتجات الصیدلانیةالأحكام(

).الخاصة بالمستهلكبالأحكامالإخلالالمسؤولیة المترتبة عن (الثاني لدراسة 
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الأولالفصل 

لانیةالصیدالمنتجاتالخاصة بحمایة المستهلك منالأحكام

إلى حل یجنبه هذا العناء فیحاول ،یسعى الإنسان المریض الذي یعاني ویلات المرض

 تالمنتجابین منو  ،من المرضالتخفیف أو  ،المناسبة قصد الشفاءالأدویةاستهلاك 

في مرتبة حساسة، فتعد من  ةالصیدلانیلاج تكون تلك المستحضرات المستهلكة قصد الع

أن یتعامل معها، كما یتعامل مع غیرها من الإنسانالمنتجات الضروریة أي لا یستطیع 

مادة مهمة ، فتعد الأمراضمواجهة أخطار و  الإنسانالمنتجات فهي ترتبط بسلامة 

رفع مستوى الصحة و  والتخفیف من معاناته،الإنسانصحة و حیاة فاظ على للحضروریة و 

مثل سلعة ضروریة لا یتحدد الطلب علیها بمستوى سعر معین، ، و تالعامة في المجتمعات

في وقت معین لأن المریض یرید هذا المنتوجأو التریثهو طلب غیر قابل للإرجاءبل 

و یتساوى في ذلك جمیع ،ثابتة مهما اختلفت أشكاله الصیدلانیةبفعالیة و   ،رعات محددةجبو 

لكون هذه المنتجات و  المریض یحتاج الدواء أیا كان،فالعالم كافة، أنحاءالمرضى في جمیع 

الإنسانن عد سلعة ضروریة تمس أم، تالأمراضو مواجهة أخطار الإنسانرتبط بسلامة ت

،الصیدلانیة یمكن أن تضر المستهلك إذا لم تنتجذلك أن هذه المنتجات و  ، تتعلق بسلامتهو 

فأصبح لزوما على المشرع أن یتدخل بوضع آلیات تكفل ،لم تباع وفق مقاییس مضبوطةو 

الحمایة القانون له، إذ عند حدوث هذا الضرر یبدأ البحث عن المسؤول الذي تسبب بهذا 

، إذا قة الاستهلاكیةالضعیف في العلاالضرر، خاصة و أن المستهلك المریض هو الطرف

على قدر كبیر الأحیانالمتمثل في المتدخل الذي یكون في أغلب الآخرن بالطرف ما قور 

.من الخبرة و المعرفة
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منتجات الصیدلانیة من هذا المنظور،لاشك أن دراسة الحمایة القانونیة لمستهلكي الو  

وإدراك )المبحث الأول(ة بنطاق الحمایالخاصة الأحكامعلى معرفة ،تتطلب الوقوف أولا

)المبحث الثاني(التزامات الصیدلي 
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الأولالمبحث 

الأحكام الخاصة بنطاق الحمایة

التي تتكفل و  فاهیم المتعلقة بحمایة المستهلكالمو  مازالت مختف التشریعاتكانت و 

آمنوا بضرورة دفع مختلف جهات ،ولیدة عدة محاولات من عدة أشخاص،الأخیربهذا 

الأخطارإجراءات صارمة حمایة للشخص المستهلك من مختلف اتخاذالسلطة العمومیة إلى 

حمایة  هومن ذلك الأساسيالهدف و  أو ماله،سواء في شخصه،التي یمكن أن یتعرض لها

لا یتم إلا بفرض تنظیم آمر لا یستطیع المنتجونالحمایةلتحقیق هذه و  مصلحة المستهلك،

أو الصناع أو المحترفون أو الوسطاء أو كل متدخل في عملیة العرض التهرب من الخضوع 

.و من حیث المنتجاتالأشخاصنطاق هذه الحمایة من حیث  كونیله، حیث 

الأولالمطلب 

الأشخاصنطاق الحمایة من حیث 

تحظى مسألة تحدید أطراف العلاقة الاستهلاكیة بقدر كبیر من الأهمیة لما لذلك من 

.الشخص المسؤولو  تفید من الحمایة المقررة قانونادور في تبیان الشخص المس

حمایة المستهلك هو تعریف من الموضوعات التي كثر حولها النقاش في قانون و  

بما أن و  ،)الأولالفرع ( المستهلك باعتباره الطرف المستهدف من عملیة الحمایة دون غیره

فإن الطر الثاني في هذه ،الموضوع یتعلق بحمایة المستهلك من المنتجات الصیدلانیة

.ثانيالفرع ال( العلاقة هو المتدخل المتمثل في الصیدلي (
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الفرع الأول

تعریف المستهلك

مستهلك،و یمثل الاستهلاك العملیة الأخیرة من إنسانیرى علماء الاقتصاد أن كل 

و  الأولىیكونان المراحل  الذيو التوزیع الإنتاجو هو یختلف عن ،العملیة الاقتصادیة

في جمع و تحویل و توزیع الثروات، أما المستهلك فهو الشخص الذي یحتل المركز المتمثلة 

و یعرف 1أو الشخص الذي تنتهي عملیة التداول عنده،في العملیة الاقتصادیةالأخیر

الشخص الذي یقوم بعملیة الاستهلاك، "الاستهلاك كذلك حسب المفهوم الاقتصادي على أنه 

الشخص الذي یشتري " أو  2"الحاجاتلإشباعو نعني بالاستهلاك آخر العملیات الاقتصادیة 

الرغبات و  عروضة للبیع بهدف إشباع الحاجات الخدمات المو  ة لشراء السلعأو الذي لدیه القدر 

.3"الشخصیة  أو العائلیة

في تحدید  اخلافالذي لم یشهد و  ،إذا كان هذا حال مفهوم المستهلك لدى الاقتصادیینو     

و لعل الصعوبة في تحدید هذا الحال غیر ذلك عند فقهاء القانون،مفهوم المستهلك، ف

ساس یستحیل تعریفه على أو  مفهوم غیر محدد،بأنهیصفه وم هي التي جعلت البعض المفه

.الاقتناءصعوبة تحدید الغرض من و   ،المهنيو  صعوبة التمییز بین المستهلك

مفهوم المستهلك في القواعد الخاصة في مجال الاستهلاك قد كان مثار لجدل واسع  إن

على الصعید القانوني بوجه خاص، فقد تولد عن ذلك اتجاهین، یأخذ الاتجاه الأول بالمفهوم 

.)ثانیا(و الثاني بالمفهوم الضیق )أولا( الواسع

حمایة المستهلك، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون "، محمد بودالي)1

.33، ص2002، 24 عدد  ،12الجزائر، المجلد 
تخصص قانون الأعمال ، ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر"خدیجة قندوزي، حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة  )2

  02ص ،2001،كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر
.2002،الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیةالأولالجزء ،المستهلك، عوامل التأثیر البیئیةعتابي بن عیسى، سلوك)3
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المفهوم الفقهي للمستهلك: أولا

اتجاهین، یأخذ الاتجاه الأول بالمفهوم الواسع و الثاني یتنازع تعریف المستهلك

.بالمفهوم الضیق

المفهوم الواسع)1

مع بدایة ظهور الدعوة إلى حمایة المستهلك، و تجسد في نداء الموسعالاتجاهساد 

.من أن المستهلكین هم نحن جمیعا"كنیدي"الأسبقالأمریكيالرئیس 

و یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه، كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك أي بغرض 

یقتني سیارة لاستعماله منمنتوج أو خدمة، فیعتبر مستهلكا مثلا كلاستعمالأو  اقتناء

من یقتنیها لاستعماله المهني، ما دام أن السیارة تستهلك في الحالتین عن طریق و  الشخصي،

1الاستعمال

كل شخص یتعاقد بغرض الاستهلاك و یستوي "یعتبر هذا الاتجاه أن المستهلك هو 

لشخصي أو العائلي،و من یقتنیها في ذلك من یقتني سلعة من أجل استعماله ا

و لكن  ،حتیاجاته المهنیة، لیشمل بالحمایة الأشخاص الذین یتصرفون لغرض مهنيلا

"2خارج اختصاصاتهم

إلى  یعمد)كالقضاء الفرنسي(یستند هذا الاتجاه إلى أن القضاء في بعض الحالات و  

لكن خارج و  لأشخاص الذین یتصرفون لغرض مهنيتمدید قانون الاستهلاك لیشمل بالحمایة ا

.3اختصاصهم المهني

محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة،منشأة المعارف الاسكندریة بدون تاریخ النشر )1

  .08ص 
ع القانون الفرنسي، دراسة مقارنة دار الكتاب الحدیث ، القاهرة، ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ممحمد بودالي)2

.22، ص 2006مصر طبعة 
36مرجع سابق، ص ...،مدى خضوع المرافق العامة محمد بودالي)3
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الأضعف "توسع أنصار هذا الاتجاه إلى حد المناداة بإفادة جمیع المتعاقدین و  

من قواعد الحمایة، على أساس أن قرینة الضعف التي یتحدد بناءا علیها مفهوم "اقتصادیا

للتمكن من تحدید یحتم دراسة كل حالة على حدىالذي  الأمرالمستهلك هي قرینة بسیطة، 

یض انتقد البعض هذا التوسع الغیر المبرر في نطاق قانون من هو المستهلك، و على النق

الخاصة بكل مستهلك، من شأنه أن یثیر نزاعات بالمؤهلاتالاعتدادالمستهلك و رأوا  أن 

هو ما یقودنا إلى الحدیث عن مفهوم هذا القانون فعالیته المطلوبة، و لا نهایة لها و ینزع عن

.لمستهلك لدى أنصار الاتجاه الضیقا

لمفهوم الضیقا)2

إلى اعتبار المستهلك هو كل من یستهلك بشكل غیر مهني سلعا الضیقالاتجاهذهب 

.استهلاكیة مخصصة لاستخدامه الشخصي

كل شخص یتصرف لتحقیق أغراض "بأنه،ویعرف المستهلك وفقا لهذا الاتجاه

و الاعتباري یعي أو أن المستهلك یتمثل في الشخص الطب"لا تدخل في نشاطه المهني

الذي یقتني أو یستعمل الأموال أو الخدمات لغرض غیر مهني أي لإشباع و  للقانون الخاص

.1حاجاته الشخصیة أو العائلیة

من یتعاقد لأغراض مهنیة ،على ذلك لا یكتسب صفة المستهلك وفقا لهذا المفهومو  

  .إلخ....بیعها لإعادةأو شراء سلع كإیجار محل تجاري، 

و الذي ، هو معیار الغرض من التصرف فالمعیار الذي اعتمده هذا الاتجاهإذن        

.یسمح بتصنیف شخص ما بین طائفة المهنیین أو طائفة المستهلكین

بناءا على ذلك، لا یعتبر مستهلكا وفقا لهذا الاتجاه  الشخص الذي یشتري أثاثا أو و  

لا الطبیب الذي یشتري أجهزة فحص و أدوات طبیة و  أو أدوات معینة لحاجات تجاریة،سیارة

الحمایة التشریعیة للمستهلك في جودة المنتوج و الخدمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص عقود و "حفیزة مركب،)1

  06ص  ،2000،كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،یةمسؤول
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و مواد البناء لیستخدمها في أعمال  لاتمهنته، و لا المقاول الذي یشتري آلیستعملها في 

.1المقاولة

:من بین الحجج التي یستند إلیها أنصار هذا الاتجاهو 

من كل سلاح  أعزلاإن المهني الذي یتصرف خارج اختصاصه، لن یكون .1

هلك، فالمهني یتصرف من أجل حاجات مهنته سیكون أكثر علما من الشخص مثل المست

.الذي یتصرف لغرض خاص، و بالتالي سیحسن الدفاع عن نفسه

إن البحث لمعرفة ما إذا كان المهني یتصرف داخل مجال اختصاصه أولا .2

ن یتطلب دراسة جمیع الحالات، حالة بحالة، و هو أمر یصعب تحقیقه، علما أن المتعاقدی

التعاقدیة فضلا عن أن في حاجة ماسة لمعرفة القانون الواجب التطبیق على روابطهم 

إلى تحقیق الأمن القانوني من شأنه أن یؤدي ،التصور الضیق لمفهوم المستهلك

.مفهوم واسعالمنشود، و الذي لا یتحقق في ظل تبني

إذا صادف وجود مهني في وضعیة ضعف، فإن ذلك یستدعي حمایته بقواعد بالتاليو     

خاصة به، لا بقواعد حمایة المستهلك التي تقتصر على حمایة المستهلكین وحدهم دون 

.غیرهم

مفهوم المستهلك في القانون الجزائري:ثانیا

39-90بموجب المرسوم التنفیذي رقمي بالمفهوم الواسع ر لقد أخذ المشرع الجزائ

بمقتضى "الاستعمال الوسیطي«عبارةقمع الغش حیث استعمل و  بمراقبة الجودةالمتعلق

:التي نصت على ما یلي92الثانیة منه فقرة المادةنص

و الاقتصادیة و ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة"،الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري"،بختة موالك)1

  .30ص ،1999، الصادر في2، عدد 37الجزء،السیاسیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر
،5 عددر  جالغش، مراقبة الجودة و قمع المتعلق ب1990ینایر 30المؤرخ في 39-90المرسوم التنفیذي رقم )2

ج ر عدد  16/10/2001المؤرخ في 315-01، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 31/10/1990في  الصادر

.21/10/2001، الصادر في 61
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للاستعمالالمستهلك كل شخص یقتني بثمن أو مجانا، منتوجا أو خدمة، معدین "

"الوسیطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان، یتكفل به

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04قم لكنه تدارك ذلك بالقانون ر 

، متبنیا للمفهوم الضیق للمستهلك بموجب الفقرة الثانیة من المادة الثالثة منه التي1ةیالتجار 

  :أن تنص على

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من "

"خدمات عرفت و مجردة من كل طابع مهني

الطبیعیة أو الأشخاصیلاحظ من هذه المادة أن مفهوم المستهلك یشتمل كافة 

.المعنویة، شریطة أن تكون مجردة من الطابع المهني لها

25المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش الصادر في  03-09رقم  أما القانون

03، فلقد تطرق إلى مفهوم المستهلك متبنیا للمفهوم الضیق له بموجب المادة 2009فبرایر 

:2منه و التي تنص على ما یلي 2فقرة 

المستهلك كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة "

ائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر موجهة للاستعمال النه

"أو حیوان متكفل به

یتضح من خلال ما سبق أن المستهلك في موضوع الحال عبارة عن كل شخص و  

،من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة و معنوي یقتني بثمن أو مجانا منتوجا صیدلانیا،طبیعي أ

،غیر أن ما یمیز المستهلك في هذا المجال أو حاجات شخص آخر قصد الاستهلاك النهائي

41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 23/06/2004المؤرخ في  02-04رقم  القانون)1

الصادر في 46، ج ر عدد15/08/2010المؤرخ في 06-10المعدل و المتمم بالقانون رقم 27/06/2004الصادر في 

18/08/2010.

الصادر في 15ة المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد المتعلق بحمای25/02/2009المؤرخ في 03-09القانون رقم )2

08/03/2009.
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دواء قصد الشفاء من سقمه لیس مستهلكا عادیا، بل یكون مضطرا مثلاهو أنه عند اقتناء

إلى اقتناء منتوج دوائي معین،و لا یملك حق التفضیل بین هذا المنتوج و ذلك،و یفتقر لأي 

بأسباب إجباریاف یأخذ خبرة أو معرفة بخصوص ماهیة المادة الدوائیة، فهو شخص ضعی

1.العلاج

الفرع الثاني

)المتدخل(الصیدلي

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09القانون رقمیعبر المشرع الجزائري في

من  8فقرة  03عن المسؤول عن حمایة المستهلك بالمتدخل الذي عرفته المادة ،قمع الغشو 

طبیعي أو معنوي یتدخل المتدخل كل شخصعلى أن " بحیث تنص القانون السالف الذكر،

"في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

استنادا إلى المادة، نجد بأنه باستعمال المشرع لمصطلح المتدخل، یكون قد وسع من و 

المستهلك، لتشمل المسؤولیة كل من یتدخل في عرض المنتوج ،دائرة المسؤولین باتجاه

من یقوم بتخزین المنتوج، الناقل، مستورد،الأولیة ، للاستهلاك، سواء كان منتج  للمواد

.وهذا قصد تسهیل رجوع المستهلك على المسؤول2البائع سواء بالجملة، أو التجزئة

مكرر من القانون 140بناءا على ما سبق و بالنظر لأنواع المنتوج الواردة في المادة 

منحت هذه الصفة لجمیع و  الأولىالمدني الجزائري و التي أدرجت مصطلح المنتج في فقرتها 

  90ص 2009زاهیة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار هومة ، ط)1
مذكرة لنیل شهادة ،مدى تأثیر فكرة المخاطر على النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة للمهنیین، بن طریة معمر)2

  59ص، 2012،كلیة الحقوق، تلمسان،بلقایدالماجستیر، جامعة أبو بكر 



الأحكام الخاصة بحماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية    الفصل الأول         

- 13 -

الأدویةالذین یتدخلون في عملیة عرض 1منتجي المنتجات الصناعیة و من بینهم الصیادلة

.، الموزع، البائع متدخلینیعتبر كل من الصیدلي الصانعللاستهلاك، فإنه 

:فوفقا لما سبق یستلزم في موضوعنا الوقوف على معرفة الصیدلي فیما یلي

تعریف الصیدلي :أولا

هو الذي یقوم بمهمة اصطلاحانعني به من یعمل داخل الصیدلة أما :لغة       

تركیب و صرف الأدویة و المستحضرات المتعلقة بها وفق وصفة طبیة أو القواعد الطبیة 

.2على الأدویةالإشرافالمعروفة أو یتولى 

عرف الصیدلي بأنه كل شخص یحمل شهادة الصیدلة الأساسیة من معهد عالي أو و 

3مزاولة مهنة الصیدلةكلیة أو جامعة معترف بها و كذلك هو كل شخص رخص له ب

ار و تحضیر یأو علم یهتم بتمییز و جمع و اختفنلقد عرفت مهنة الصیدلة بأنها و 

المواد الوقائیة أو العلاجیة من أي نوع و تركیبها لغرض استعمالها في علاج الأمراض، أو 

و صفاتها و الوسائل التي أهي مهنة تختص بتجهیز الأدویة و التعرف على خصائصها 

.4الحفاظ علیها و كذلك طرق تعاطیها وتحضیرهاتكفل

من مكرر140المسؤولیة المدنیة للمنتج في القانون الجزائري، التعلیق على نص المادة ،ألعیشيعبد الرحمان)1

  .108ص، 2012، 2عدد ب، البلیدة، الجزائر،جامعة سعد دحلالقانون الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة، 
، كلیة الحقوق و العلوم ستیرمذكرة لنیل شهادة الماج،مسؤولیة الصیدلي  عن تصریف الدواءطفى امین بوخاري،مص)2

  . 7ص ،2016،جامعة تلمسانالسیاسیة،
مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و ،عباس علي محمد الحسیني)3

  .23ص  ،1999مصر،، التوزیع 
كلیة الحقوق و ،فرع قانون المسؤولیة المهنیة،مذكرة ماجستیر في القانون،، المسؤولیة المدنیة للصیدليزاهیة عیساوي)4

  .8ص ،2012،تیزي وزو،العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري



الأحكام الخاصة بحماية المستهلك من المنتجات الصيدلانية    الفصل الأول         

- 14 -

الصیدلةمهنةشروط ممارسة:ثانیا

المستحضرات و  ي تحضیر و صرف الوصفات والأدویةیمارس الصیدلي نشاطه ف

.الأخرى في المحل المخصص لذلك یسمى عادة بالصیدلیة

من  198و 197فر شروط نصت علیها المادتین كما یشترط لممارسة مهنة الصیدلة تو 

:المتمثلة فيو  1قانون حمایة الصحة و ترقیتها 

وجوب حصول الصیدلي على ترخیص قانوني لمزاولة المهنة یسلمها الوزیر .1

:المكلف بالصحة وذلك بتوفر جملة من الشروط و هي

المؤهل العلمي- أ

عدم الإصابة بعاهة منافیة لممارسة المهنة- ب

التعرض لعقوبة من شأنها المساس بقیمة هذه المهنة وتضمن هذا الشرط  عدم   -ج

2الذي یتضمن مدونة أخلاقیات الطب276-92المرسوم التنفیذي رقم 

التمتع بالجنسیة الجزائریة -د

الحصول على الشهادة في التخصص-2

المطلب الثاني

نطاق الحمایة من حیث المنتجات الصیدلانیة

لا یستطیع الإنسان التعامل الصیدلانیة من المنتجات الضروریة التيتعد المنتجات 

مواجهة أخطار و  نتجات فهي ترتبط بسلامة الإنسانالمغیرها منكما یتعامل مع معها، 

الأمراض، فهي تعد سلعة ضروریة تمس أمن الناس و تتعلق بسلامتهم، لذلك خص المشرع 

فبرایر 16المؤرخ في 05-85یعدل و یتمم القانون رقم ،2008یولیو سنة 20المؤرخ في  08- 13 رقم القانون)1

.2008الصادر،44ج ر عدد  ،حمایة الصحة وترقیتهاو المتعلق ب1985
في  الصادر،52ج ر عدد  ،مدونة أخلاقیات الطبیتضمن،1992یولیو 6مؤرخ في  276- 92ي رقم مرسوم تنفیذ)2

1992.
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التي الأخیرةالمنتجات الصیدلانیة، هذه من حیث هذه أحكام لحمایة المستهلك المریض

، و مفهوم أخر )الفرع الأول(من مواد 169تحمل مفهوم واسع و هو كل ما تحمله المادة 

).الفرع الثاني(ضیق و هو یشمل فقط الأدویة 

الفرع الأول

المواد الصیدلانیة

تتحول فیما بعد إلى ثم،تركیبات طبیعیة أولافي الأصلالمواد الصیدلانیةتعتبر 

تحمل طرقا علاجیة بأدویة عشبیة أو تركیبات معروفة بمواصفات علاجیة ،تركیبات كیمیائیة

.جدیدة

غل الشاغل للمشرع حمایة المریض، مما أدى إلى إعطاء أولویة حیث كان الش

ة و أصدرت الجزائر أول قانون متعلق بحمای،لنصوص القانونیة المتعلقة بالصحة العمومیةل

نطاق منه169د حددت المادة قو  ،السالف الذكر05-85ترقیتها رقم و  الصحة العمومیة

الكواشفو  نیة في هذا القانون على الأدویةتشتمل المواد الصیدلاالمواد الصیدلانیة و

و جمیع التضمید أشیاء و  واد الغالینیةالمد الكیمیائیة الخاصة بالصیدلیات و البیولوجیة، و الموا

.البیطريو  الأخرى الضروریة للطب البشريالمواد

معدل ومتمم -13مفهوم المواد الصیدلانیة حسب الأمر رقمأضاف المشرع إلىو  

النظیر و  مادة النكلیود الإشعاعي 169دة إلى الما،لقانون الصحة العمومیة وترقیتها

كل المواد الإشعاعي، و الإضمامة  یسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقدیمه للإنسان،

.1الأخرى الضروریة للطب البشري

یوسف، حمایة المستهلك في مجال الصیدلة، المجلة النقدیة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، جامعة فتیحة)1

.36، ص 2002، 1، عدد 39الجزائر،الجزء 
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یز یظهر أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم الواسع للمواد الصیدلانیة من دون تمیو  

المنتجات الصیدلانیة رغم وجود الفرق بینهما فیعطي معنىو  بین مصطلح المواد الصیدلانیة

.المنتجات الصیدلانیة أنها مواد صیدلانیة

lesالصیدلانیة في الاصطلاح الفرنسيفالمواد  matières pharmaceutiques

lesهي أما المنتجات الصیدلانیة فهي  produits pharmaceutiques و لكن كلیهما

.تركیبة كیمیائیة و یكمن الفرق في قابلیة التطبیق الصناعي

في  یة بل اطلقلم یحدد المشرع الجزائري الإطار القانوني للمنتجات الصیدلانو  

من  2ادة نصوص قانونیة عبارة المواد الصیدلانیة على المنتجات الصیدلانیة وذلك في الم

المتعلق بتسجیل المواد الصیدلانیة المستعملة في الطب 284-92المرسوم التنفیذي رقم

، حیث تشیر أنه یجب تسجیل كل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب 1البشري

و یقصد بالمنتجات الصیدلانیة ما نصت علیه المواد سجل المدونة الوطنیةالبشري في 

.السالف الذكر08-13من القانون رقم 2 171و  170و  169

المعدل  08-13رقم  أضاف المشرع إلى مفهوم المواد الصیدلانیة حسب الأمرو  

الإنجاب والمواد المساعدة على الأشعةاللقاحات وموادالعمومیة،لقانون الصحة والمتمم

.الاصطناعیةو مصل الدم و العتاد الطبي و الأعضاء للحساسیةالكاشفة والمواد

الثاني الفرع

الأدویة

).ثانیا(أنواعها، ثم )أولا(تعریفها  إلىالتعرض الأدویةتستدعي دراسة 

ة المستعملة في المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانی06/07/1992المؤرخ في 284-92المرسوم التنفیذي رقم )1

  .06/07/1992خ بتاریر لصادا، 53 ددع رج  ،الطب البشري
.السالف الذكرالمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها  08- 13مالقانون رق)2
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تعریف الأدویة: أولا

ویبدو أن المشرع الجزائري أخذ بالمفهوم تعتبر الأدویة جزءا من المواد الصیدلانیة، 

حیث ،من قانون الصحة العمومیة و ترقیتها170نص المادة الواسع في تعریف الأدویة في

أو وقائیة ،كل مادة أو تركیب یعرض لكونه یحتوي على خاصیات علاجیة"1یقصد بالدواء

ها للإنسان أو الحیوان قصد كل المواد التي یمكن تقدیمو  ،من الأمراض البشریة أو الحیوانیة

.القیام بالتشخیص الطبي، أو استعادة وظائفها العضویة أو تصحیحها أو تعدیلها

قد وسع المشرع في مفهوم الدواء من أجل توفیر أقصى درجات الحمایة للمستهلكین، و  

و ذلك حتى یتسنى لنا معرفة الأحكام الواجبة التطبیق على بعض المنتجات التي تجمع بین 

.الصفات الغذائیة و الدوائیة

أنواع الأدویة:ثانیا

Les:المواد الصیدلانیة الخاصة.1 spécialités pharmaceutiques

هي الأدویة التي تباع في الصیدلیات جاهزة من قبل، و هذا النوع من الأدویة یشكل و  

.النوع الغالب

یحضر مسبقا و یقدم كل دواء "كالآتي 05-85من القانون 170قد عرفتها المادة و  

و هذه " میز بتسمیة خاصة یوصف بأنه اختصاص صیدلانيتحسب توضیب خاص و ی

المتعلق بحمایة الصحة العمومیة 08-13من القانون 4المادة معدلة بموجب أحكام المادة

.ترقیتهاو 

.و یشترط وفقا لهذه المادة شرطان، التوضیب الخاص و التسمیة الخاصة

  .15ص 2009 ،الجزائر،دار الخلدونیةحمایة المواد الصیدلانیة في القانون المقارن و الاتفاقیات الدولیة،شریفة ناجم،)1
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 الخاص یجب أن یكون متطابقا في جمیع محلات الصیدلة للتوضیببالنسبة

.للبیع لنفس الاختصاص، فلا یمكن تعدیله من طرف الموزع بالجملة

 284-92من المرسوم 3حددتها المادة أما بالنسبة للتسمیة الخاصة فقد

:إذ تنص على ما یلي1المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 

إما تسمیة تجاریة-

على النحو الذي اعتمدته المنظمة )د.م.ت(إما التسمیة المشتركة الدولیةو  -

.العالمیة للصحة متبوعة باسم الصانع

سمیة الخاصة تسمیة تجاریة، فإن التسمیة المشتركة الدولیة تعندما تكون الو  -

.بحروف بارزة تحت التسمیة التجاریة مباشرة.یجب أن تذكر

منتوجات صیدلانیة ریة بحیث یمكن تفادي أي التباس معالتسمیة التجایجب اختیار

.خصائصهو  ي خطأ بشأن صفات المستحضر الطبيأخرى، وعدم الوقوع في أ

Les:المستحضرات الوصفیة للأدویة.2 médicaments magistraux

وصفة طبیة هي الأدویة التي تحضر من طرف الصیدلي في صیدلیته بناءا علىو  

.تخص مریضا محدداو  تحدد فیها المقادیر،

Les:المستحضرات الجاهزة للأدویة.3 médicaments officinaux

و هي أدویة مسجلة في المدونة الوطنیة للصحة و هي أدویة تحضر داخل 

.داخل صیدلیتهبتوضینها ه، و قیامنعالصیدلة، غیر أنه یمكن للصیدلي شراءها من الصا

Médicament:المنتوج الصیدلاني النوعي.4 générique

المتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة 284-92من مرسوم 4قد عرفته المادة و 

یقصد بالمنتوج الصیدلاني النوعي كل "السالف الذكرالمستعملة في الطب البشري،

لتراب یماثل تركیبه في الأساس منتوجا صیدلانیا سبق تسویقه في ا،مستحضر طبي

  .الذكر السالف،284-92المرسوم التنفیذي رقم )1
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، وفقا لأحكام هذا الأقلمن الشكل الصیدلاني نفسه  على  ةمعایر تم تسجیل و  ،الوطني

"المرسوم و لم یشر إلى تحسن علاجي بالقیاس إلى الدواء المرجعي

الفرع الثالث

ط القانونیة التي تخضع لها المنتجات الصیدلانیةالضواب

، أو )أولا(ة بتجهیز المستحضرات الدوائیالأمرضوابط سواء تعلق  إلىیخضع الدواء 

).ثانیا(الرقابة علیه 

:تجهیز المستحضرات الدوائیة: أولا

من القانون  03فقرة 03بالمستهلك، فقد عرفته المادة اتصالیعد التغلیف أول وسیلة 

:كما یلي1المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09-03

أیا كانت طبیعتها، موجهة لتوضیب و حفظ و التغلیف كل تعلیب مكون من مواد "

حمایة وعرض كل منتوج و السماح بشحنه و تفریغه و تخزینه و نقله و ضمان إعلام 

"المستهلك بذلك

:من قانون حمایة الصحة وترقیتها التي تنص على أن36بمقتضى نص المادة و   

  ".ایمنع استعمال مواد التغلیف و التعلیب التي تثبت خطورتها علمی"

و نص المشرع الجزائري على إلزامیة مطابقة توضیب الأدویة للمعاییر المقررة 

من القرار الذي یحدد دفتر الشروط التقنیة 11في مقرر التسجیل بحیث تنص المادة 

على  2الخاصة باستیراد المنتجات الصیدلانیة و المستلزمات الطبیة الموجهة للطب البشري

:أنه

.السالف الذكرو قمع الغش،المتعلق بحمایة المستهلك 03-09 رقم قانونال)  1
یحدد دفتر شروط التقنیة الخاصة باستیراد المنتجات الصیدلانیة و 2008أكتوبر 30القرار الوزاري المؤرخ في )2

14/12/2008الصادرة في ،70دد ع ر ج ،مستلزمات الطبیة للطب البشريال
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"یكون توضیب الأدویة مطابقا للمعاییر المحددة في مقرر التسجیلیجب أن "

ئري قد حرص على وضع الأدویة ما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزااستنادا إلى

المطابقة للمواصفات الفنیة، بغرض حمایة و  الصیدلانیة في الأوعیة المناسبةالمنتجاتو 

من أضرار نتیجة سوء و ما ینتج عنهاالمنتجات المستهلك و نظرا للطبیعة الخطیرة لهذه

.تجهیزها

الرقابة:ثانیا

شدیدة الأهمیة و عظیمة الخطر لتعلقها بالسلامة الجسدیة تعد المنتجات الصیدلانیة

ي على عاتق منتجیها واجب الحیطة لة أن تلقبالأداة التشریعیة في أي دو حداللإنسان مما 

یتضح ذلك من استقراء التشریعات و  للتداولفي مرحلة طرحهاو  ،الحذر عند إنتاجهاو 

التداول و ترتب المسؤولیة المشددة عن الأضرار و  ،الصارمة التي تنظم مراحل الإنتاج

هذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال نصه على و  ،الناتجة من استعمال هذه المنتجات

:المطروح للتداول و هيجملة من الضوابط القانونیة التي تخضع لها المنتجات

الرقابة الداخلیة- أ

لأولیة المستخدمة في صناعة المنتجات یجب على كل متدخل أن یفحص المواد ا

یتكون منها المنتوج كذا المواد النهائیة للتأكد من مطابقتها للمادة التي و  ،الصیدلانیة

لق بحمایة المتع03-09من القانون 12/1ذلك وفقا لما تقتضیه المادة و  الصیدلاني

المتعلق 284-92من المرسوم التنفیذي رقم 7و كذلك وفقا للمادة 1قمع الغشو  المستهلك

.2بتسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري

قة بحوث معمو  نون یلزم الصیدلي بإجراء دراساتحیث استنادا للمادتین نجد أن القا

الهدف من تلك البحوث هو عدم الإضرار و  الصیدلانیة،لتحدید الصفات الجوهریة للمنتجات 

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش السالف الذكر03-09القانون )1
.السالف الذكرالمتعلق بتسجیل المنتجات الصیدلانیة، 284-92المرسوم التنفیذي رقم )2
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بعد التأكد و  جانبیة الناتجة عن استهلاك هذه المنتجات،بالمستهلك و اكتشاف الأعراض ال

للجهات من عدم تسبب منتوجه بأضرار في حالات استعماله العادي، یتقدم الصیدلي بطلب 

.المختصة بغرض تسجیلها

الرقابة الخارجیة-  ب

بعض مجالات الإنتاج، یكون المنتج ملتزما بإخضاع منتجاته لرقابة هیئة خارجیة،  فيو    

اشترطت معظم التشریعات المقارنة  لذا.ویكون ذلك بصفة خاصة في مجال صناعة الأدویة

لمختصة المتمثلة في وزارة الصحةضرورة إخضاعها لرقابة خارجیة تقوم بها السلطة ا

من كرسه المشرع الجزائري عند تنظیمه لأحكام الباب الخامسهذا ماو  لها ةالهیئات التابعو 

ذلك بإنشاء الوكالة الوطنیة و  ،ترقیتهاو  المتعلق بحمایة الصحة العمومیة08-13القانون 

.للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 

.مراقبة المنتجات الصیدلانیة ةأجهز :ثالثا

1المنتجات الصیدلانیةالمخبر الوطني لمراقبة -)1

:تتمثل مهمة المخبر في مراقبة نوعیة المنتوجات الصیدلانیة ومن أهم مهامه

 المعروضة للتسجیلللمنتجاتدراسة الملفات العلمیة و التقنیة.

المعطیات التقنیة المتعلقة بالمقاییسبنكمسك

مراقبة انعدام الضرر في المنتجات الصیدلانیة.

.في إطار مهامه ینشط المخبر مع مفتشیة الصیدلة

یتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتجات الصیدلانیة و 1993یولیو14المؤرخ في 140-93المرسوم التنفیذي )1

.1993یولیو 20في  الصادر،41 ددعر  جعمله، و ه تنظیم
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مفتشیة الصیدلة-)2

المتمم لأحكام الباب الخامس من 09-98نظمت أحكامها بموجب القانون رقم 

بحیث یقوم  "مفتشیة الصیدلة"بفصل ثالث جدید یحمل عنوان 08-13القانون رقم 

من المهام و  المكلف بالصحة بتفتیش الصیدلیات،الوزیر إشرافالصیادلة المفتشون و تحت 

:الموكلة لها

 التحري عن المخالفات ومعاینتها فیما یخص المنتجات الصیدلانیة و الأدویة

.و المنتجات الشبیهة بالأدویة

 لتشریع و التنظیمعلى احترام المؤسسات الصیدلانیة اتسهر.

اتها و مستوى المواد یقوم الصیادلة المفتشون بمراقبة الصیدلیات و ملحق

التخزین و  الشحن و  وأماكن الاستیراد.نیةوتسویق المواد الصیدلاإنتاجمؤسسات و  الصیدلانیة

.و كذا مخابر التحالیل الطبیة

 كما یمكن للصیادلة المفتشین أثناء تأدیة مهامهم أخذ عینات للفحص و أخذ

.إجراءات تحفظیة مباشرة

1الأدویة و العتاد الطبيالمركز الوطني للیقظة بخصوص -)3

:تتمثل مهمة هذا المركز في

 مراقبة التفاعلات الجانبیة غیر المرغوب فیها التي یسببها استهلاك الأدویة

.المعروضة في السوق و جمع المعلومات الخاصة بها

انجاز كل دراسة أو أشغال خاصة بتأمین استعمال الأدویة.

 بخصوص الأدویةتنظیم تحقیقات حول الیقظة.

یتضمن إحداث مركز وطني للیقظة بخصوص الأدویة و ،1998یونیو 3المؤرخ في 192-98المرسوم التنفیذي )1

.1998یونیو  7في  الصادر، 39 ددعسیره، ج ر لعتاد الطبي وتنظیمه و ا
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 إشعار الوزیر المكلف بالصحة على الفور بكل الحوادث أو المعلومات المؤكدة

.التي تتعلق بالتأثیرات غیر المرغوب فیها

اقتراح الأعمال التصحیحیة و متابعة انجازها.

الدیوان الوطني للأدویة-)4

ة ذات طابع وهو مؤسسة عمومی471-94نظم أحكامه المرسوم التنفیذي رقم 

تجاريو  صناعي 

:منه على مهامه و المتمثلة في4و قد نصت المادة 

بهذه الصفة یتولى تقویم المخزون و  یم استیراد المنتجات الصیدلانیةتنظ

.المتوفر و الحاجات على المستوى الوطني دوریا

التحقق من مراقبة جودة المنتوجات.

 متوازن للمنتوجات المستوردة و  التدابیر اللازمة لتوزیع عقلانياتخاذ جمیع

.على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الصادر ،9دد ع ر إنشاء الدیوان الوطني للأدویة،ج، یتضمن1994فبرایر 28المؤرخ في 47-94المرسوم التنفیذي )1

.1994فبرایر 16في 
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المبحث الثاني

على عاتق الصیدليالملقاةالأحكام الخاصة بالالتزامات 

إلى أننا لا نتعامل مع منتوج بیع الدواء لا یكون إلا من طرف الصیدلي، ذلك نظرا

عادي و لكن نتعامل مع  منتوج  خطیر بطبیعته، قد یكون داء بدلا من أن یكون دواء، لذلك 

المریض التزامات تقع على عاتق الصیدلي لمصلحة و  عن العلاقة القائمة بین الصیدليینشأ 

المتدخل احترامها، التي یجب على و  له قانونا، ةالمریض، و تشكل جملة من الحقوق المكفول

سواء من جانب صانع الدواء أو من الصیدلي البائع الذي یتعامل مباشرة مع مستهلكي 

بعضها بصفة منتج.ذلك ألقي على عاتق الصیدلي عدة التزاماتالمنتجات الصیدلانیة، ل

).المطلب الثاني(والبعض الأخر بصفته بائع )المطلب الأول(

المطلب الأول

قاة على الصیدلي المنتجالالتزامات المل

دویة عندما یلجأ إلى تنفیذ تحضیر بعض الأ،منتجاصیدلیةصاحبیحدث أن یصبح 

أو تلبیة لطلب المستهلك أو المنتجات التي من الصیدلي تنفیذا لوصفة،التي یتم تحضیرها 

المنتجات و  الأدویة تشمل و  نة الوطنیة للأدویةو التي تكون واردة في المدو ،تتم داخل المحل

التي تتمثل في صیدلي منتج عدة التزامات و كل على  التي تخضع للتسجیل، لذلك ألقي

الفرع (تزام بالمطابقة ، الال)الفرع الثاني(، الالتزام بالسلامة )الفرع الأول(لام الالتزام بالإع

.الفرع الرابع(الالتزام بالضمان و  ، )الثالث (
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الفرع الأول

الالتزام بالإعلام

نتج من التقدم العلمي و التكنولوجي الذي نعیشه في مجالات الحیاة عامة و المجال 

.الطبي خاصة، صنع منتجات معقدة سواء من حیث تكوینها أو من حیث طریقة استعمالها

التزام مفاده ضرورة إعلام المستهلك حول حقائق السلعة محل إنشاءلذا كان من الضروري 

.الاستهلاكعقد 

من و  الملقاة على عاتق منتجي الدواء،یعد الالتزام بالإعلام من أهم الالتزامات و   

المعروف أن الدواء لیس كغیره من السلع الأخرى، بل هو صناعة متخصصة ترتبط بصحة 

الفرد و سلامة المجتمع، لذا فصناعة الدواء من الصناعات التي تحتاج إلى معلومات دقیقة 

.یقة استعماله و آثاره أو حركاتهمن الدواء سواء من حیث طر 

لذا یلتزم الصانع بالإدلاء بجمیع البیانات التي تحدد طریقة استعمال المنتوج الصیدلاني 

أو الدواء عبر النشرة  الدوائیة التي تشكل بذاتها حجیة علیه،و یتوالى هذا الالتزام على 

فیر الحمایة اللازمةمستهلك قصد تو الصیدلي البائع الذي یلتزم هو الآخر بتوجیه ال

.الأمانة في المعلوماتو  لمستهلكي الدواء  وضمانا للثقة 

الصحة العمومیة و ترقیتها نجدالمتعلق بحمایة08-13بالرجوع إلى أحكام القانون و 

المستلزمات الطبیة المستعملة في الطب و  والعلمي بشأن المواد الصیدلانیةالإعلام الطبي

معطیات لأحدثمطابقا و  وقابلا للتحقیق منهیكون الإعلام دقیقاإلزامي ویجب أن البشري 

.1نشرهحیثالعلمي و  البحث الطبي

.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها السالف الذكر 08- 13 رقم القانون)1
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المتعلق 286-92الالتزام بالإعلام عرفته المادة الأولى من المرسوم التنفیذيو  

كما 1العلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشريو  بالإعلام الطبي

:یلي

لام الطبي و العلمي حول المنتجات الصیدلانیة هو مجموعة المعلومات الإع" 

المتعلقة بتركیبها و أثارها العلاجیة و البیانات الخاصة بمنافعها و مضارها و الاحتیاطات 

طبیة المدققة المتعلقة بنجاعتها و كیفیات استعمالها و نتائج الدراسات ال.الواجب مراعاتها

وأعوان  تي تقدم إلى الأطباء والصیادلةتلك المعلومات ال.الآجلةسمیتها العاجلة أو و 

.المستعملین للأدویة بغیة ضمان الاستعمال السلیم للمنتجات الصیدلانیةو  الصحة

و ینبغي أن لا تشمل على أقوال غشاشة أو غیر قابلة للتمحیص و لا على إغفال -

ض المرضى بها إلى مخاطر لا عر تلا یو  له طبیاقد ینجر عنه استهلاك دواء لا مبرر

.موجب لها

"و ینبغي أن یصمم عتاد ترویجها على نحو یخفي طبیعتها الحقیقیة-

تتمثل في صانعي المرسوممن هذا 4تتولى مهمة الإعلام عدة جهات حددتها المادة و  

كما یمكن أن شركات المتخصصة في الترویج الطبي،و مستوردي المنتجات الصیدلانیة، ال

لتها بالصحة العمومیة والتكوین والبحث العلمي تتولاها المؤسسات العمومیة التي ترتبط رسا

لاسیما جمعیات و  العلمي، ذات الطابع الاجتماعي، الجمعیات ذات الطابعفي میدان الصحة،

.الدفاع عن المستهلكین

أن المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري تخضع لنفس الرسم الذي كما

و بهذا الصدد و إضافة إلى ما یجب أن یحتوي علیه .یجب أن یتضمن سلامة المستهلك

، المتعلق بالإعلام الطبي و العلمي الخاص بالمنتجات 1992یولیو 6المؤرخ في 286-92التنفیذي رقم المرسوم)1

.1992یولیو  12في  الصادر،53 ددع ر ج المستعملة في الطب البشري،الصیدلانیة
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من 15/4كما تشیر إلیه المادة .الرسم من إعلام المستهلك عن اسم المنتوج و تسمیة الشركة

  .ف الذكرالسال286-92المرسوم التنفیذي 

حتى الطبیب و  ة علیه أن یعلم المستهلك المریضفالصیدلي المهني أي منتج الأدوی

بمحتوى ذلك الدواء عن طریق وضع بطاقة تلصق على كل دواء مبینا فیها،اسم المنتج الذي 

موانعه،بالإضافة إلى النشرة و  اسم الصیدلیة و طریقة استعمالهقام بتحضیر الدواء أو

.1لبة الدواءالداخلیة داخل ع

كما یلتزم كل من الصیدلي الصانع و البائع بتحذیر و لفت انتباه المستهلك حول 

مع ذكر الآثار الجانبیة المحتمل .المخاطر المحتمل التعرض لها من جراء استهلاك الدواء

.2التعرض لها، وكیفیة الاحتفاظ به للحفاظ على خواصه و فعالیته

مكتوبة لا یؤتي الالتزام بالإعلام بثماره في تبصیر المریض إن لم تكن تلك البیانات و 

.وافیة ومفهومة و ظاهرة و لصیقة بالدواء باللغة التي یفهمهاو 

الفرع الثاني

الالتزام بالسلامة

من أجل معالجة بعض أوجه القصور یعتبر الالتزام بضمان السلامة من نشأة قضائیة

التي كان من أهمها قصر المدة المحددة لرفع و  ،لالتزام بضمان العیوب الخفیةالتي شابت ا

في حین أن الالتزام بضمان السلامة یلزم الإثباتعبء و  ،دعوى ضمان العیوب الخفیة 

،أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون،المسؤولیة المدنیة للمنتج دراسة مقارنة،)سي یوسف(زاهیة حوریة كجاز)1

  141ص ، 2006،تیزي وزو،جامعة مولود معمري، فرع القانون الخاص
78مرجع سابق ص المسؤولیة المدنیة للصیدلي،،زاهة عیساوي)2
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قصور، من شأنه أن یعرض الأشخاص المنتج على تسلیم منتوج خال من كل عیب، أو أي

1.یضمن تحقیق السلامة لمن یستخدمهالأموال للخطر، فیجب تسلیم منتوجو 

عدم إضراره و  بضمان سلامة المنتوج مهذا ما سار علیه المشرع الجزائري مكرسا الالتزاو 

من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش على 9بحیاة أو صحة المستهلك، فقد نصت المادة

:ما یلي

أن تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة و تتوفر على الأمن بالنظر یجب"

وأمنه تلحق ضررا بصحة المستهلك لا إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، و أن

، و ذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من ومصالحه

"قبل المتدخل

طلح الأمن للدلالة على السلامة، ة نجد أن المشرع استعمل مصاستنادا إلى هذه المادو 

من قانون حمایة المستهلك 3مادة هذا ما نستنتجه من نص المادة و بالرجوع إلى نص الو 

منتوج خال وقابل للتسویق،منتوج سلیم و نزیه"قمع الغش أنها عرفت المنتوج السلیم بأنهو 

سلامة المستهلك أو مصالحه و  عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحةمن أي نقص أو

2"المادة أو المعنویة

یتبین من خلال النصین السابقین أن الالتزام بضمان السلامة یعني التزام البائع أو 

المنتج بتسلیم منتجات خالیة من العیوب التي من شأنها تعریض حیاة الأشخاص أو أموالهم 

.للخطر

2007، مصرمحمد سامي عبد الصادق، مسؤولیة منتج الدواء عن مضار منتجاته المعیبة، دار النهضة العربیة،)1

  65ص
السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،03-09القانون )2
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ین أن التزام الصیدلي بضمان السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة فهو مدین بذلك یتبو    

بیع أدویة صالحة و سلیمة و لا تشكل بطبیعتها خطرا على بالتزام محدد یتمثل بتقدیم أو

لإثبات خطأ الصیدلي أو حیاة المرضى الذین یستهلكونها، بحیث لا یحتاج معه المریض

بضمان ئي الذي یلقي على عاتق الصیدلي التزاما عامایبدو أن الاتجاه  القضاو  إهماله،

عادل، لأن الصیدلي بحكم خبرته و تخصصه و شهاداته العلمیة السلامة هو اتجاه منطقي و 

أقدر من المریض على التمییز بین الدواء الصالح و الدواء غیر الصالح و التحقق من 

دلي البائع عند حدود ما یكتب في أن لا یقضي الصیو  ات الدواء الذي یصنعه أو یبیعه،مكون

النشرة الطبیة أو على أغلفة الدواء، بل یتوجب علیه الرجوع إلى الدوریات و النشرات العالمیة 

التي تتولى التعریف بالأدویة المرخصة بحیث یحرص الصیدلي حفاظا على صحة مقتني 

الحفاظ و  الصلاحیة م مدةالمواد الصیدلانیة بتقدیم مواد صالحة للاستعمال و ذلك باحترا

.1على فعالیة هذه المواد

الفرع الثالث

الالتزام بالمطابقة

الالتزام بمطابقة المنتوج للمواصفات القانونیة من أهم الالتزامات التي توفر الحمایة یعد 

لمستهلكي الدواء من خلال ضمان استعمال الأدویة الآمنة لمطابقتها للقواعد الفنیة لصناعة 

  .الدواء

المتضمن مدونة أخلاقیات 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 12تنص المادة و 

كل و  مراقبتها و تسییرها و تجهیزیهانع الأدویة ویجب أن یتم ص":یليعلى ما2الطب

"العملیات الصیدلانیة على العموم وفق القواعد الفنیة

38محمد محمد القطب مسعد، مرجع سابق ص )1
.السالف الذكرالمتضمن مدونة اخلاقیات الطب،276-92المرسوم التنفیذي رقم )2
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المستهلك و قمع المتعلق بحمایة 03-09قد حرص قانون الاستهلاك الجزائري رقم و  

ذلك من خلال نص و  بالمطابقة في مجال البیوع عموماعلى التأكید على الالتزام 1الغش

.منه 4و 3المادتین 

المطابقة استجابة كل "منه و التي تنص على أن3حیث عرفها بمقتضى نص المادة 

الصحیة و بات منتوج موضوع للاستهلاك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة، و للمتطل

"الأمن الخاصة بهو  البیئیة و السلامة

یجب أن یلبي كل منتوج معروض "11على الزامیتها بمقتضى نص المادةونص 

للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته و صنعه و منشأه و ممیزاته 

ستعمال ته للایالأساسیة و تركیبته و نسبة مقوماته اللازمة وهویته و كمیاته و قابل

.الأخطار الناجمة عن استعمالهو 

النتائج و  المشروعة للمستهلك من حیث مصدره كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات 

قصى للاستهلاك التاریخ الأو  تاریخ صنعهو  هالممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفو  المرجوة منه

".التي أجریت علیهو الرقابة الاحتیاطات المتعلقة بذلك و  فظهشروط حو  وكیفیة استعماله

استنادا لما سبق نستنتج أن سیاسة توزیع المواد الصیدلانیة في جمیع الأزمنة تهدف إلى و 

على هذا یجب أن تتوافر في الدواء و  بحاجة إلیها،وضع الأدویة المناسبة في متناول من هم

.كمنتوج المواصفات القانونیة

الفرع الرابع

الالتزام بالضمان

هما، الضمان نوعین منهناك .من القانون المدني 379و  371لنص المادتین  وفقا

في موضوعنا لا یمكن و  ،2الخفیةأو الغیر و ضمان العیوبعدم التعرض الصادر من البائع 

.السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،03-09القانون رقم )1
.المعدل و المتمم26/09/1975المؤرخ في 58-75القانون المدني الجزائري، الأمر رقم )2
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لقبول و یشترط عن ضمان العیوب الخفیة، تصور الحالة الأولى و لهذا نقتصر في الكلام

:التالیةهذا الضمان تحقق الشروط 

ضرورة وجود عیب الذي یثبت عن طریق إجراء خبرة.

كأن یكون من شأنه مضاعفة المرض.أن یبلغ هذا العیب درجة من الخطورة

.لدى مستعمله

بحیث لم یتمكن المستهلك من اكتشافه بسهولة .یجب أن یكون العیب خفیا

.أثناء الشراء

وقد أضاف المشرع الفرنسي شرطا رابعا و هو أن یكون العیب وقت  هذا

الشراء و على المشتري عبء إثبات ذلك، غالبا ما یكون ذلك عن طریق الخبرة، إذ یجوز 

.للصیدلي إشارة خطأ المستهلك بإثباته أن هذا الأخیر لم یحفظ الدواء وفقا للشروط المطلوبة

د المنتج، غیر أن العیب الخفي لا یوجد في في الواقع أن دعوى الضمان تمارس ضو 

حالة ما إذا كان المنتج قد نبه الواصفین للدواء بكل ما یتمیز به هذا الدواء من حیث الآثار 

.غیر المرغوب فیها عن طریق المنجد الخاص بوصفة الأدویة أو الورقة الملحقة بالدواء

نه المحترف بأ"1جاتالمتعلق بضمان المنتو 266-90من مرسوم 2عرفت المادة 

."وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزعانع، أومنتج أو ص

كل من الصیدلي المنتج أو الموزع أو البائع محترفین، یعتبر.وفقا لهذا التعریف

فالصیدلي البائع یبیع الأدویة بصورة معتادة كما أنه لممارسة مهنة الصیدلة لابد من توفر 

بالإضافة إلى أن بیع الأدویة .من قانون الصحة 198و  197شروط نصت علیها المادتین 

هذا ما یفسر ضرورة وجود بائع  و، یعتبر حكرا على أصحاب الصیدلیات دون سواهم

 40ددع ر ج، نتجات و الخدماتو المتعلق بضمان الم15/09/1990المؤرخ في  266-90م مرسوم تنفیذي رق)1

یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان 29/09/2013المؤرخ في 13/327،الملغى بالمرسوم التنفیذي رقم 1990الصادر 

.02/10/2013الصادر في 49السلع و الخدمات حیز التنفیذ، ج ر عدد 
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محترف و على هذا یفترض فیه العلم بالعیوب التي تحتوي علیها الأدویة محل البیع و یسأل 

.عنها

المطلب الثاني

زامات الملقاة على الصیدلي كبائعالالت

بالنظر إلى المؤهلات العلمیة للصیدلي و لخصوصیة الدواء و اختلافه عن سائر 

الحذر أثناء صرفه للدواء بصفة و  على عاتق الصیدلي البائع الحیطةالسلع الأخرى فرض 

سلعة خطیرة بطبیعتها، و لهذا وحرصا على سلامة المستهلك ألقى المشرع الجزائري على 

عاتق الصیدلي المزید من الالتزامات القانونیة میزته عن غیره من المهنیین أهمها التزامه 

الفنیة و الموضوعیة و هذه الالتزامات تقع على عاتق بمراقبة الوصفة الطبیة من الناحیة 

.التزامات أخرى ناجمة عن التزاماته كبائعو  ع مهنته الصیدلي باعتباره ترتبط بصورة  وثقة م

الفرع الأول

الالتزام بمراقبة الوصفة الطبیة

نقصد بالوصفة التي تصرف بموجبها الأدویة، أنها عبارة عن وصفة طبیة تحتوي على 

قائمة محددة من الأدویة المخصصة لأغراض طبیة للإنسان، صادرة عن طبیب مختص 

تسلم منه إلى الطبیب بعد الكشف علیه وتشخیص حالته المرضیة، و التي یتوجه بها 

.1المریض مباشرة إلى الصیدلیات قصد تنفیذها

ما لا یسلم أي دواء إلا بتقدیم وصفة طبیة،"من قانون الصحة 181تنص المادة 

"الصیدلانیة التي تضبط قائمتها عن طریق التنظیمعدا المواد 

  .29ص ،المدنیة للصیدلي، مرجع سابق، المسؤولیة زاهیة عیساوي)1
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یلتزم الصیدلي بالتأكد من أن الوصفة موقعة حقا من طبیب، علما أن هذا الأخیر 

من مدونة أخلاقیات 13وفقا للمادة .ألزمته قواعد أخلاقیات المهنة من كتابة اسمه و توقیعه

.1المهنة

:و قد ألزم القانون الصیدلي قبل تسلیم الدواء من

مافأوجب علیه تحلیل .التأكد من مطابقة الوصفة المطلوبة منه تنفیذها للقواعد الطبیة-

 ده الوصفة كما و نوعا لتدارك كل خطأ محتمل في مقادیر الأدویة أو نواحي عدتحتوی

جواز استعمالها أو التداخلات العلاجیة التي لم یتفطن إلیها الطبیب، كما أن الصیدلي 

التحري عن سن الطفل و  واء موجها إلى طفل أو شخص كبیر،بمعرفة ما إذا كان الد

حتى یتأكد مما إذا كان الطبیب لم یتجاوز المقادیر المعتادة و في حالة الشك أو الخلط 

.الطبیب كاتب الوصفة لتعدیلهایجب على الصیدلي إشعار 

في هذه الحالة إما أن یعدل ما سجله أو التمسك بذلك، و في هذه غیر أن الطبیب

الحالة الأخیرة، ذهب القانون إلى حل إعطاء الصیدلي الحق في رفض منح الدواء إذا وقع 

إخطار خلاف بینه و بین الطبیب،و رأى ضرورة التبدیل، و في هذه الحالة یمكن للصیدلي 

و في . من مدونة أخلاقیات الطب144و هذا وفقا للمادة .بذلك يالجهور الفرع النظامي 

هذا المجال قد حكم القضاء الفرنسي بمسألة صیدلي لم یشعر الطبیب بالتأكد أثناء تنفیذه 

لوصفة تحمل تسجیلا غیر طبیعي و كان تقدیر القضاء لذلك أنه كان على الصیدلي أن 

و یتصل بالطبیب للتأكد، غیر أنه لا یمكن للصیدلي أن یقوم بتعدیل .سجیلیندهش لهذا الت

ما هو مدون في الوصفة من تلقاء نفسه سواء فیما یتعلق بمنح دواء آخر أو التفسیر في 

المقادیر و قد حكم القضاء بمسألة صیدلیة بتنفیذها لوصفة غامضة، و ثقته في تصریحات 

.المریضة

.السالف الذكریتضمن مدونة اخلاقیات الطب، 276-92المرسوم التنفیذي )1
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كما ینبغي علیه تحریر شمول الوصفة الطبیة على البیانات الرئیسیة المتمثلة في اسم 

.1الطبیب و لقبه و عنوانه، هویته الحقیقیة، و توقیعه

نظرا أن من مهام الصیدلي أیضا تحضیر الأدویة داخل صیدلیته سواء بنفسه أو و 

لمراقبة الدقیقة لها لا یقوم به هو بواسطة تابعه، فقد ألزمه القانون في هذه الحالة الأخیرة با

"من مدونة أخلاقیات الطب115/2من أعمال صیدلانیة، و هذا ما نصت علیه المادة 

.ما لا یقوم به هو من أعمال صیدلانیةمراقبة دقیقةیتعین علیه أن یراقب و 

بمسألة صیدلي لتنفیذه لوصفة 19461أفریل 11بتاریخ قد حكم القضاء الفرنسيو 

على الرغم من احتوائها على مقادیر في تحضیر الدواء لا تتطابق مع الأصول الفنیة، من 

واجب الصیدلي معرفتها بحكم ما یتوفر لدیه من خبرات علمیة، و كان ذلك یتعلق بطبیب 

25منح وصفة لامرأة شابة تحمل تسجیل تحضیر دواء مع كتابة المقدار بهذا الشكل gt

و كان هذا بسبب أن الذي حضر الدواء یتفتو بعد حصولها على الدواء من الصیدلي، و 

و بهذا .قطرة الذي كانت مطلوبة من الطبیب 25ن عغرام عوض  25أدخل في تكوینه 

علیه قانون مهنته، و هو المراقبة الدقیقة لما لا فرضهل بالتزام خالمثال یكون الصیدلي قد أ

.یقوم به هو من أعمال صیدلانیة

الفرع الثاني

حفظ الأدویة قبل تسلیمها للجمهورالالتزام ب

یتعین علیه إتباع تعلیمات المنتج فیما و  عن الحفظ السلیم للأدویة ولاالصیدلي مسؤ یعد

التأكد من عدم انتهاء و  محددة من الرطوبة،فظها في درجة یتعلق بالأدویة التي یجب ح

.صلاحیة هذه الأدویة

1 )Mahdjoub Azzedine, les relations médecin, malade pharmacien et leurs incidences juridique
en droit algérien, revue des Sciences Juridique Economique et Politiques, volume
33,n°2,1995,p 782.
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بمعاینة ما تحتوي علیه صیدلیته لهذا یجب على الصیدلي أن یقوم بصورة دوریةو  

الحرص على التأكد من عدم انتهاء تاریخ صلاحیة الأدویة و لهذا یسأل الصیدلي في حالة و 

.تسلیمه للمستهلك دواء انتهت مدة صلاحیته

الفرع الثالث

الالتزام بالتسلیم

هذه تتطلب و  الدواء مطابقا لما حرره الطبیب،یلتزم الصیدلي بتسلیم المنتوج المتمثل في 

تنعدم المطابقة في و  ، 1من قانون المهنة145منه حرصا في عدة نقاط أعدت علیها المادة 

مجال استلام الدواء عندما یمنح الصیدلي دواء غیر الذي طلب منه فالصیدلي الذي یسلم 

المریض مثل 

Cetavlon en solution alcoolique عوض Cetavlon en solution 

concentrée.ة وتطبیقا للقواعد 2یعتبر قد أخل بتنفیذ العقد و تقوم مسؤولیته التعاقدی

الفسخ أو التنفیذ .یترتب عنه كجزاء بالنسبة للبائعإن الإخلال بهذه الالتزامات ف. العامة

، و بالنسبة للصیدلي كبائع، فإن الجزاء یكون 3العیني مع طلب التعویض في كلا الحالتین

حالیا ما یلاحظ .وذلك أن انعدام مطابقة الدواء لما هو مطلوب.متصورا في التعویض فقط

ج، و لهذا إذا اكتشف مستعمل الدواء العلة قبل تناوله یمكن أن یطلب عند البدء في العلا

.من الصیدلي تغییره

.السالف الذكرالمتضمن مدونة اخلاقیات الطب،276-92المرسوم التنفیذي )1
، حمایة المستهلك في مجال الصیدلة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة كلیة فتیحة یوسف)2

  60ص ، 2002الصادر39الجزء ،الجزائر،نون الحقوق بن عك
.السالف الذكر58-75القانون المدني الجزائري الأمر )3
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من النتائج المترتبة على أخذ دواء غیر مطابق لما وصفه الطبیب مضاعفة حالة و 

المریض، أو أن تؤدي إلى الوفاة كما تتحقق عدم المطابقة عند تسلیم دواء انتهت مدة 

یتطابق تماما مع ما ینتظره المستهلك من تلقیه لدواء ذا فعالیة فهذا الأخیر لا.صلاحیته

إیجابیة و هذا لا یتحقق في حالة الدواء المنتهي الصلاحیة، و یمكن اكتشاف ذلك من طرف 

.المستهلك ببساطة لأنها مسجلة على الدواء
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الفصل الثاني

المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بالمستهلك

إلى ما لیصل الإنسان ،أصبح استخدام التكنولوجیا السمة البارزة في اقتصادیات الدول

لكن لهذا الاستخدام اتجاه آخر من و  استقراره،سعادته و و  هو أفضل من أجل رفاهیته

حمایة و  ،لذلك تتجه النصوص في نطاق المسؤولیة المدنیة إلى عدم الإضرار بالغیر،المضار

التبصر و  ،أمن الناس بفرض التزام قانوني ببذل عنایة بأن یتحلى الشخص في سلوكه الیقظة

إن انحرف عن هذا السلوك الواجب، ثارت مسؤولیته المدنیة و  حتى لا یضر بغیره 

.والجزائیة

ارع التطور المتسب الفكر القانوني في واك ،ال استهلاك المواد الصیدلانیةوفي مج

مضار ناتجة عن استهلاك و  طرمن مخا هاما یترتب عنو  لصناعة المنتجات الصیدلانیة،

لرغباتهممن عدم تلبیة المنتوج الصیدلانيكینقصد حمایة جمهور المستهلمعیبة، و منتجات

و نسبة المادة الفعالة فیه، ،وممیزاته الأساسیة،المشروعة سواء من حیث طبیعته، صنفه

هویته و كمیاته أو الأخطار الناجمة عن استعماله، عن طریق إقرار الأنظمة الوقائیة التي و 

اقب من یعرض سلامة المستهلك تمنع تحقق الخطر و الأنظمة الجزائیة التي تردع و تع

تقوم فكرة و  التي تلحق بأمن وسلامة المستهلكالأنظمة الخاصة بجبر الأضرار و  ،للخطر

ذلك بجبر الضرر الذي و  والتقطیریة جبر هذا الأخیر على المسؤولیة المدنیة بشقیها العقدیة 

.یصیب المضرور بأسرع و أقصر طریق ممكن

ج تترتب على المتدخل في مجال استهلاك المنتو أخرى أنجهة كما یمكن أیضا من

الذین العقاب على المنتجینإیقاعیتم إثارتها عن طریق و  الصیدلاني المسؤولیة الجزائیة

تعد المسؤولیة الأشد و  ضارة و ماسة بسلامة المستهلك، لهم أنفسهم عرض منتجات تسول
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 على التي یلجأ إلیها قصد الحصولو  ،من وسائل احتیال مبالموازاة مع ما لدیه ردعا لهم

من العدیدو  ،غیر المطابقة لغش فیهالمشروعة، كتقدیم المنتجات الصیدلانیةغیر ا ممكاسبه

من ممارسة هذه  مومنعهم،هذا قصد ردعهو  الماسة بسلامة وأمن المستهلك، الجرائم الأخرى

الأمن و  ب الصحي التي من شأنها المساس بالجان،التصرفات غیر القانونیةو  التجاوزات

.لمستهلكي المنتجات الصیدلانیة

تختلف باختلاف ،إذن فالمسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بالمستهلك

أو مسؤولیة جزائیة، لذلك سأتناول المسؤولیتین ،أسبابها و نتائجها، فقد تكون مسؤولیة مدنیة

المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بالمستهلك  ن یتضمفي مبحثین، حیث 

یتضمن المسؤولیة المترتبة  عن الإخلال بالأحكام و ، )المبحث الأول(وفقا للقواعد العامة

.)المبحث الثاني(الخاصة بالمستهلك وفقا للقواعد الخاصة



ولية المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بالمستهلكالمسؤالفصل الثاني               

- 39 -

المبحث الأول

الخاصة بالمستهلك وفقا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام 

للقواعد العامة

ضمن المسؤولیة المدنیة التي هي تعویض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام في تت

ذمة المسؤول نوعان من المسؤولیة، المسؤولیة التقصیریة التي تترتب عن الإخلال بالتزام 

  .أي عقدي قانوني، و المسؤولیة العقدیة التي تقوم عن  الإخلال بالتزام اتفاقي

لاسیما أن ،إلا أن هذه المسؤولیة لا تضمن للمستهلكین الحمایة التي یبحثون عنها

الواسعة الاستهلاك و المرتبطة بصحة المستهلك و كذلك صعوبة المادة الصیدلانیةاستهلاك 

لا تجعل منه ،إثبات الخطأ على المضرور، كونه یجهل الأمور الفنیة للمادة الصیدلانیة

و خاصة أنه منتوج معقد لذا وجب حمایة ،لقانوني و الكیمیائي لمعرفة خطأ المنتجالخبیر ا

و لن یكون ذلك إلا بإقرار مسؤولیة المنتج ،المستهلك من الأضرار التي تسببها المنتجات

،مواجهة المتدخل بالمسؤولیة الجزائیةو  ،)المطلب الأول(وقام بتأسیس المسؤولیة الموضوعیة 

عن طریق إیقاع العقاب على المنتج الذي یسبب بضرر یمس سلامة  اهالتي یتم إثبات

.)المطلب الثاني(المستهلك

المطلب الأول

نیة للصیدلي وفقا للقواعد العامةالمسؤولیة المد

في أن  ،بین المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیةالجوهري الاختلافیكمن أساس 

هو الالتزام بعدم الإضرار بالغیر، أما و  الإخلال بالتزام واحد لا یتغیرالأولى تقوم عند

.تقوم عند الإخلال بالتزام عقدي یختلف باختلاف ما اشتمل علیه العقد،المسؤولیة العقدیة
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قد تناول المشرع الجزائري المسؤولیة المدنیة في الفصل الثالث من مصادر الالتزام و  

هذا وفقا للمادة و  قامها على الخطأ الواجب الإثباتللتعویض و أتحت عنوان العمل المستحق 

.1ج .م.من ت124

الفرع الأول

المسؤولیة العقدیة

یرى كثیر من الفقهاء  أن أصحاب المهن الحرة تكون علاقتهم مع زبائنهم قائمة على 

مسؤولیة عقدیة تقدیم الخدمات الفنیة من خلال عقود، و بالتالي فإن مسؤولیة الصیدلي تكون 

.2هذا ما ذهب إلیه الفقه الحدیثو  ،الالتزامات الناشئة عن العقدعند إخلاله بأي التزام من

بوصفهم من أصحاب المهن الحرة ینطبق ،الصیادلة و الأطباءو  و بذلك فإن المحامین

خل بالتالي فإن الصیدلي إذا ما أن أنهم یرتبطون مع زبائنهم بعقود،علیهم الحكم السابق م

مع أحد زبائنه وسبب ذلك ضررا للطرف الآخر في العقد، فإننا بالتزامه الناشئ من العقد 

نكون أمام مسؤولیة عقدیة تترتب عن هذه المسؤولیة العقدیة التزامات تقع على عاتق 

بحیث یفرضها القانون صراحة علیه و تتمثل في الالتزام بالإعلام، الالتزام بضمان ،الصیدلي

.ي و الالتزام بضمان المطابقةالعیب الخف

.الالتزام بالإعلام: أولا 

یعد الالتزام بالإعلام من صنع القضاء الفرنسي یلقیه على عاتق الصیدلي الصانع و 

المباعة، حیث یلزم المتعاقد بأن یشرح المنتجاتالبائع المهني في مواجهة العملاء عن كافة 

.للمتعاقد الآخر بصورة واضحة مدى التزامه في العقد

.السالف الذكرالمتعلق بالقانون المدني الجزائري 58-75الأمر )1
رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق ،عمر خضر یونس سعد، المسؤولیة المدنیة للصیدلي)2

  .102ص  2014 ،غزة  ،جامعة الأزهر
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ود بما في ذلك بیع و یعتبر بذلك الالتزام بالإعلام التزام عام ینطبق على جمیع العق

بناءا على وصفة طبیة أو بدونها، و في حالة ما إذا لم یقم الصیدلي للمنتجات الصیدلانیة

واقع على لام المریض بطریقة استعمال هذا المنتوج یعد إخلال بالتزام بهذا الالتزام أي إع

و المتمثل بعدم الكتمان و الإفصاح عن المعلومات المؤثرة في التعاقد أي علیه  أن المتعاقد 

.یقة المثلى لتناولهیشیر إلى طریقة استعماله و الطر 

إلا أن  هو لا یعدواو  دلي بائعا و منتجاعلى عاتق الصیفالالتزام العقدي بالإعلام یلقى

یكون التزاما ببذل عنایة إلا إذا كانت طبیعة المنتوج جدیدة و ذات تقنیة عالیة فهنا یعتبر 

.1التزاما بنتیجة

:على الطابع العقدي للالتزام بالإعلام التي قضت بما یلي(Rouen)أعدت محكمة 

الالتزام التعاقدي بإعطاء المعلومات للمستهلك عن كیفیة استعمال المنتوج ملقى على "

المنتجات منجمیع المهنیین، الصانع و ینبغي التشدد في هذا الالتزام إذا كان المبیع منتوجا

2"الصیدلیة التي تمس الصحة العامة

أن یباشر دعوى عقدیة ضد الصیدلي كبائع أو مكن إذا لمشتري المنتوج الصیدلانيی

و ذلك على  ،لتلك السلعة على أساس عقد البیع الذي انتقلت بموجبه تلك السلعة إلیهمنتج

أساس أن هذه الدعوى العقدیة من ملحقات عقد البیع تنتقل مع السلعة من الصیدلي إلى 

.المشتري المستهلك المریض

.123مرجع سابق ص مسؤولیة المدنیة للصیدلي، عیساوي زاهیة، )1
2 ) « L’obligation contractuelle de renseigner le consommateur l’utilisation d’un produit
s’impose à tout professionnel, fabricant et doit être exigée encore plus strictement lorsque il
s’agit de la mise sur marché d’une spécialité intéressant la santé publique »Rouen 14
février1979,de CASTRO ISABLE,DENEUX Virginie, Emanuel Caroline, la responsabilité
Civil de Fabricant , OP ,CIT ,P37
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الالتزام بضمان العیب الخفي:نیاثا

یلقى على عاتق البائع التزاما بضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع الذي تناولها 

ج و ذلك متى توفرت شروط معینة .م.ت 386إلى  379د المشرع الجزائري من خلال الموا

.1تتمثل في أن یكون العیب مؤثرا، خفیا، قدیما و أن یعلم به المستهلك

من خلال الشروط الواجب توفرها في العیب حتى یكون محلا للضمان أنها عاجزة و 

ه الراحة ر ما توفر للأن بقد،عن تقریر الحمایة الكافیة للمستهلك من المنتجات الخطرة

التي قد تهددهم في سلامة جسدهم بالمقابل قد تزید من فرص المخاطرالرفاهیة فإنهاو 

وكما لا یمكن الحدیث عن العیب الخفي بمفهومه التقلیدي الفطرة السلیمة في هذا ،أموالهمو 

هو ما لا یقدر و  یجد مصدره في التصمیم و التصنیعلأن العیب فیها ،النوع من المنتجات

.المریض أو المستهلك على إثباته نظرا لطابعه الفني الكیمیائي

ع وحده تكمن عدم فعالیة هذه الأحكام أیضا في استفادة الشخص المتعاقد مع البائو 

تقنیة یات هذا المنتوج من خصوصلكن نظرا لما یتمیز بهو  دون غیره من هذا الضمان،

خصوصا أنه لا ،عن فهم مكوناتهتكنولوجیة یجد المستهلك أو المریض نفسه عاجزاو 

أمر من الطبیب، إلا أن ذلك لا یمنع من حدوث مخاطر و المتمثلة  على یستعمله إلا بناءا

.في الآثار الجانبیة

یظهر كذلك عجزها من خلال دعوى الضمان التي یجب أن یرفعها المتضرر خلال و 

أن الآثار الضارة التي تنجم ، غیر2.ج.م.ت 383مدة قصیرة، سنة من استلام المبیع المادة 

.عن تناول الأدویة لا تكشف في أقل من سنة

دراسة مقارنة،و مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائیةالوجیز في عقد البیع، دراسة،سي یوسفكجاززاهیة حوریة)1

.223، ص 2008مدعمة باجتهادات قضائیة و فقهیة، دار الأمل للطباعة و النشر، الجزائر، 
.القانون المدني الجزائري السالف الذكرق بتعدیلالمتعل85-75الأمر )2
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الالتزام بضمان المطابقة:ثالثا

الذي  على الصیدلي البائع بأن یسلم منتوجا صیدلانیا، مطابق لذلك المنتوجیقتضي 

و  دونه الطبیب في الوصفة الطبیة و إلا كان عرضة لإثارة مسؤولیته العقدیة لعدم المطابقة،

حیث أن مسؤولیة :"هذا ما قضت به محكمة كلیرموفیرون، إذ جاء حكمها كما یلي

تترتب عندما یصرفون دواء مختلفا عن الدواء ،طبیعة عقدیةمنالصیادلة و التي تعد

و أن الأخطاء التي یرتكبونها یجب أن یراعي في ،المدون بالتذكرة الطبیة التي ینفذونها

و بذلك ،تقدیرها الالتزامات الخاصة بالیقظة التي تفرضها علیهم ممارسة مهنة الصیدلي

فإن الصیدلي یرتكب خطأ جسیما عندما لا یتأكد من تمام مطابقة الدواء الموصوف 

"للمریض مع الدواء المصروف

ها و المستحضرات الأخرى  مطابقة التي یبیععلى الصیدلي التأكد من أن الأدویة

،لمواصفات المقررة في الدساتیر الصیدلانیة، و یضمن سلامتها من حیث شروط حفظهال

أما بالنسبة للصیدلي المنتج فیجب أن نظافة المكان حتى لا تفسد أو تفقد مفعولها الدوائي و 

الذي یقوم المریض  ضر بالمقة لها لا یتسبب الدواء الذي یقوم بتركیبه في آلام جدیدة لا علا

.1بمعالجته

الأصل أن الصیدلي إذا كان یضمن سلامة الأدویة التي یبیعها أو یركبها فإنه لا 

تفق مع یضمن فعالیة تلك الأدویة و مدى نجاحها في العلاج، بل علیه فقط تقدیم الدواء الم

القضاء أن الصیدلي و  یتفق مع الطبیب، حیث یرى الفقه هو بهذاو  الأصول العلمیة القائمة،

ضمن الأدویة التي یبیعها أو یركبها بأن أي لا تفي هذه الحالة لا یقع علیه الالتزام بوسیلة، 

تحقق الشفاء الكامل بل یقع علیه فقط القیام بدراسات وأبحاث و تجارب و التحالیل 

رسالة لنیل درجة الدكتوراه ،جمال عبد الرحمن محمد علي، المسؤولیة المدنیة لمنتجي و بائعي المستحضرات الصیدلیة)1

  .132ص  1993، مصر،وق كلیة الحقوق، جامعة القاهرةفي الحق
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لأنه من المستحیل أن تلقى على الصیدلي الضروریة و الدقیقة قصد التحقق من سلامتها 

التزام بضمان الفعالیة المطلقة فقد تكون الأدویة غیر فعالة أو لا تقدم النتیجة المرجوة منها 

.بسبب الحالة الخاصة للمریض

بائعي المستحضرات الصیدلیة و  بأن منتجي(Poitiers)أكدت كذلك محكمة استئناف و 

و لیس بتحقیق نتیجة فیما یتعلق بالفعالیة العلاجیة للقاح ،عنایةلا یقع علیهم إلا التزام ببذل 

في نفس المعنى أقرت و  للمواصفات العلمیة وقت الإنتاج،طاعون الخنزیر طالما كان مطابقا 

لا یضمن في كل الحالات الفعالیة العلاجیة "محكمة باریس في حكمها أن الصیدلي المنتج

.1بیعها للمستحضرات التي یقوم بإنتاجها أو 

الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریة

المسؤولیة التقصیریة للصیدلي تكون إذا تسبب عمله بدون وجه حق لشخص آخر في 

إلحاق ضرر به، سواء في نفسه أو ماله، فإن القانون یرتب على ذلك التزام محدث الضرر 

بفعله في الضرر التزام المتسبب و  ،بهبتعویض الشخص المضرور عن الضرر الذي لحق

2و التي بمقتضاها یجبر الضرر الذي لحق بالغیر،بالتعویض عنه ینشأ عن نظام المسؤولیة

قد عبر البعض عن ذلك و   ،وقد اتجه الفقه إلى اعتبار مسؤولیة الصیدلي مسؤولیة تقصیریة

سؤولیة على استحیاء أحیانا أخرى، فالفقه الفرنسي اكتفى بتقدیر المو  أحیانا، بصورة ضمنیة

هي و المدنیة للصیدلي بذكر بعض النصوص  القانونیة التي تتأسس علیها المسؤولیة 

وهي مواد تتعلق بالمسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الفرنسي 1382،1383،1384

  132ص ،مرجع سابقدلانیة،یالمسؤولیة المدنیة لمنتجي و بائعي المستحضرات الصجمال عبد الرحمن محمد علي،)1

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات دراسة مقارنة في القوانین العربیة، )2

8، ص2011دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، الطبعة 
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كذا مسؤولیة حارس الأشیاء، و هكذا اعتبر القضاء الفرنسي مسؤولیة الصیدلي مسؤولیة 

أن خطأ الصیدلي في تحضیر المستحضر الصیدلاني الذي تناوله تقصیریة  فتقرر مثلا 

و قد تمثل خطأ الصیدلي في وصف ،فادحة بأنه خطأ تقصیريضررا  أالمریض فیسبب له 

كمیات أكبر من الجرعات لا تتطابق مع الأصول العلمیة و یعبر البعض عن ذلك صراحة 

لأن الاحتكار الصیدلاني للأدویة الذي ،بأن الصیدلي البائع یعد مسؤولا مسؤولیة تقصیریة

في  ومسؤولایجعله الحق في تحضیره و بیعه للجمهور و یتمتع به و یجعله وحده صاحب

.مواجهة الغیر مسؤولیة تقصیریة حتى و لو كان بینهما رابطة عقدیة

علیه تكون مسؤولیة الصیدلي المدنیة تقصیریة إذا توافرت شروطه و من جهة أخرى و  

الحالات التي تكون فیها و  دواء،ال متناولالعقدیة بین الصیدلي و المریض نتقلت العلاقةإذا ا

بهذا الموضوع نذكر منها فقط ما یتعلق وكثیرة و ة الصیدلي تقصیریة واسعة المجالمسؤولی

  :هيو 

دلي بأحكام تصریف و تحضیر الدواءإخلال الصی:الحالة الأولى

دلي تقوم على أساس أنها تجعل مسؤولیة الصیوتم استخلاص مجموعة من الحالات

  :هيو  تقصیریة 

 في حالة امتناع الصیدلي عن تصریف الدواء دون أن یكون هناك

سبب و  صفة الطبیة أو وجود إشكال فیها،سبب جدي یفسر هذا المنع كغیاب الو 

الغیر  همتناعفتقوم مسؤولیة الصیدلي التقصیریة، عن االامتناع ضررا للمریض 

.1المسبب الضرر للغیرو  ع، المشرو 

 في حالة تصریف الدواء بأسعار لا تتطابق مع الأسعار المحددة قانونا

من قبل الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة، و ذلك برفع الأسعار من أجل ابتزاز 

.63مرجع سابق صالمسؤولیة المدنیة للصیدلي،،زاهیة عیساوي)1
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المرضى أو خفضها للمنافسة الغیر المشروعة لباقي الصیادلة، فهنا تقوم المسؤولیة 

نفس الوقت  في للصیدلي عند تصریف الدواء بأسعار غیر قانونیة، وهيالتقصیریة 

خطأ تضمنته مدونة و  ،خطأ تضمنه قانون الأسعار،تشكل خطأین یوجبان المسؤولیة

.1أخلاقیات الطب

هي حالة تسبب و  ،في حالة تصریف الدواء غیر صالح للاستعمال

لیة الصیدلي التقصیریة و علیه تقوم مسؤو ،ضرر للمریض مستهلك الدواء لا محال

.عند تسلیم الدواء غیر صالح للاستعمال

قوم بإعطاء النصائح و التوجیهات في حالة تصریف الدواء دون أن ی

أو المخاطر التي قد ،الإرشاد حول هذا الدواء و ذلك إما حول طریقة الاستعمالو 

.تنجم عن استعماله

الصیدلي فهناك حالات تقوم من أما فیما یخص مسألة تحضیر الدواء من قبل 

:خلالها المسؤولیة التقصیریة للصیدلي و هي

الدواء أو افتقاد الوسائل لتحضیر في حالة الإخلال بالمواد الأساسیة-

الضروریة لعملیة التحضیر، فتقوم المسؤولیة التقصیریة للصیدلي المحضر للدواء إذا 

ل عن صفة الأدویة التي كون الصیدلي مسؤو ،سبب هذا التحضیر ضررا للمریض

.2و كذلك إذا ما حضر دواء مخالفا للدواء المطلوب.یحضرها

التدخل التلقائي للصیدلي:لثانیةالحالة ا

على أنه یجب على ،3مدونة أخلاقیات الطبمن143لقد نص المشرع في المادة 

معناه أنه لا هذا و  الطبیب كلما اقتضت الضرورة ذلك،حث زبائنه على استشارة الصیدلي ب

ه تماهس، من خلال میمكن للصیدلي أن یكون طرفا في ممارسة الطب بطریقة غیر قانونیة

72، مرجع سابق ص بوحاريمصطفي أمین)1
.181عباس علي محمد الحسیني، مرجع سابق ص)2
السالف الذكرالمتعلق بمدونة اخلاقیات الطب، 276-92المرسوم التنفیذي رقم )3
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یب، لكن هناك حالة تسمح للصیدلي بالتدخل لإسعاف مریض أو جریح في حالة بفي التط

واجب على الصیدلي، و  وهو استثناء ،الطوارئ، أي الخطر المحدق بشرط غیاب الطبیب

إذا عدل في الوصفة على الرغم من أن القانون یحضر على الصیدلي أن لكن هذا الأخیر 

وع بدون سواء من حیث المقدار أو الن،یعدل في طبیعة المواد المدونة في الوصفة الطبیة

ترتیبا و  ب المسؤولیة التقصیریة للصیدلي،قبل تسلیم الدواء، توجو  الموافقة الخطیة للطبیب

كتشخیص الأمراض أو صرف الأدویة بدون ،بأي عمل طبيعلى ذلك فإذا ما قام الصیدلي 

، أو تعدیل الوصفة دون )ما عدى الأدویة التي أجاز القانون صرفها بدونها(وصفة طبیة 

أدى ذلك إلى إلحاق ضرر و  ،موافقة الطبیب أو استبدال علاج بآخر لأي سبب كان

.1بالمریض فیكون الصیدلي مسؤولا جنائیا و مدنیا

رتباط خطأ الصیدلي بجریمة جنائیةا: لثةالحالة الثا

لقد طبق القضاء الفرنسي أحكام المسؤولیة التقصیریة عندما یشكل إخلال بالالتزام 

فیما یتعلق بالتعویض الناشئ عن الجریمة الجنائیة خاصة إذا كان خطأ ،التعاقدي جریمة

ن تناول الدواء الذي الصیدلي قد أدى إلى المساس بسلامة المستهلك كحالة ما إذا ترتب ع

.ضاصرفه الصیدلي إجها

لي ضرر أصاب المریض مستهلك المنتوج الصیدلانيإذا ما ترتب عن خطأ الصیدو 

ه یسأل جنائیا بما یتناسب مع الفعل الذي أو عاهة مستدیمة نتیجة إهمال،انتهى ذلك بوفاةو 

2.یرفع فیها دعواهارتكبه، كما یسأل مدنیا، و للمضرور الحق في الخیار في أي جهة 

74رجع سابق صممسؤولیة الصیدلي في تصریف الدواء،،بوخاريمصطفى أمین)1
.140مرجع سابق صالمسؤولیة المدنیة للصیدلي،،عیساويزاهیة)2
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الفرع الثالث

المسؤولیة المستحدثة

مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج ضمن القسم 140لقد أدرج المشرع الجزائري المادة 

مصدر هذه المادة یعود إلى القانون و  ،الثالث المعنون بالمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء

الصادرة 374-85الذي بدوره جاء تطبیقا للتعلیمة الأوروبیة رقم ،389-98الفرنسي رقم 

في حین استحدث المشرع الجزائري هذه المادة في تعدیل القانون ،1985جویلیة 25بتاریخ 

.2005جویلیة 20المدني في 

ویقصد بالمسؤولیة المدنیة للمنتج عن فعل منتجاته المعیبة تلك التي تتقرر بقوة القانون 

و لا تنشغل أحكام هذه 1م على عاتق المنتج عن الأضرار التي تحدثها الأدویة المعیبةو تقو 

المسؤولیة في البحث عن طبیعة العلاقة التي تربط المنتج بالمضرور و بقدر انشغالهما 

.2بالفعل الناشئ عن المنشآت الدوائیة المعیبة

ضوع الإثبات فیها تقوم مسؤولیة المنتج على معیار موضوعي، بالنظر إلى أن مو 

.هي وجود عیب في المنتوج و أن یكون مصدرا للضرر،یرتبط بمسألة موضوعیة

مكرر 140فالمشرع الجزائري نظم قواعد مسؤولیة المنتج بمقتضى أحكام نص المادة 

حتى ،یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه"الفقرة الأولى تنص

."3و لو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

، مسؤولیة المنتج، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، نادیة مامش)1

  .46ص  2012 ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تیزي وزو
القاهرة، مصر، محمد سامي عبد الصادق،مسؤولیة منتج الدواء عن مضار المنتجات المعیبة، دار النهضة العربیة، )2

  .127ص 2002طبعة 
.المتعلق بالقانون المدني الجزائري السالف الذكر58-75مكرر من الأمر 140المادة )3
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ومن خلال ما سبق یتضح أن مسؤولیة المنتج، تقوم على أساس الضرر الناتج عن 

و مضمونه عدم الإضرار بالغیر فبمجرد إثبات العیب ،الإخلال بالالتزام الذي یفرضه القانون

الضرر، بغض النظر إذا في المنتوج، و الضرر یقوم مع وجود علاقة سببیة بین العیب و

سواء ربطته علاقة تعاقدیة مع و  خطأ في صناعة المنتوج أو لم یخطئ،ما كان المنتج قد أ

مستهلك أو لا، فالمشرع من هذا النص أراد تأمین أكبر قدر من الحمایة للمضرور لأنه من 

ذات تقنیة خاصة إذا كانت المنتجات و  الصعب علیه إثبات خطأ المنتج، الناحیة العملیة من 

.عالیة كالأدویة

الفرع الرابع

الآثار المترتبة عن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تسببها المنتجات 

الصیدلانیة

وم حق المضرور في التعویض، غیر  عند توافر أركان مسؤولیة المنتج مجتمعة ، یق

لاني المعیب المشرع الجزائري لم ینص على  كیفیة تعویض مستخدمي المنتوج الصید نأ

.إلى القواعد العامةفیتم الرجوع 

إنما تعرضوا مباشرة و  لمدني التعویض بوضع نصوص محددة،لم یعرف فقهاء القانون ا

ذلك راجع لوضوح معناه و  ،المسؤولیةدیره عند تعرضهم للحدیث عن جزاء لبیان طریقته و تق

تجاه من أصابه بضرر، فهو جزاء إذ یقصدون به ما یلزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة 

للمسؤولیة أي انه إذا وقع عمل غیر مشروع، نشا عنه حق في تعویض الضرر الذي نجم 

.1عنه

126شرح القانون المدني،مرجع سابق ص محمد صبري سعدي،)1
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فعل یرتكبه الشخص بخطئه كل"ج التي تنص.م.ق 124إلى أحكام المادة  وعو بالرج

".یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضو

او  ،مسؤولیة مرتكب الفعل الضار سواء كان صیدلي صانعیتبین انه متى ثبتت 

.الصیدلي البائع یقوم حق المضرور في التعویض

یكون التعویض الذي یتحصل علیه المضرور إما عینیا أو بمقابل، 

التعویض العیني -1

یقصد بالتعویض العیني إلزام المدعى علیه بتنفیذ الالتزام الذي تأخر في تنفیذه، أو 

امتنع عن تنفیذه من اجل إعادة الحالة إلى ما كانت علیها قبل وقوع هذا الإخلال أو الفعل 

 .ج.م.من ق165و یحكم به القاضي بناء على طلب الدائن، هذا ما أكدته المادة .1الضار

ما سبق أن التعویض العیني أنجع طرق تعویض  المضرور،إذ یتضح من حلالو 

یؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما، عن طریق إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل وقوع 

لى التعویض العیني في غیر انه لا یمكن اللجوء إ،2الفعل الضار، متى كان ذلك ممكننا

إنما یتعلق و  ،لتزامهلامر لا یتعلق بعدم تنفیذ المدین الأ نأ، إذ المنتجات الصیدلانیةمجال 

بات الجسدیة التي تلحق بالمضرور متمثلة في الإصا،الأمر بمسالة أكثر أهمیة و خطورة

.ما یترتب عنها من استحالة إعادة الحال إلى ما كان علیه من قبلو 

التعویض بمقابل-2

كون التعویض العیني أمر عسیر في مجال المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء فغالبا ما 

بصفة خاصة في شكل نقدي ، إلا انه یكون و التعویض بمقابل الأصلح للمضرور، یكون 

.غیر نقدي

.156مرجع سابق ص ..محمد صبري سعدي، شرح القانون المدني)1
.71مرجع سابق ص، مسؤولیة المنتج،مامشنادیة2
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التعویض النقدي- أ

التعویض النقدي الأصلح یعد للمضرور عن الضرر الناتج عن استعماله لأدویة معیبة 

وز للقاضي أن یجعله كون عبارة عن مبلغ من المال یدفع للمضرور دفعة واحدة، كما یجو ی

یجوز أن یكون في شكل إیراد مرتب للمضرور، كما و  تدفع للمضرور،أقساطعلى شكل 

.یجعله في شكل أقساط تدفع إلى شركات التامین  أنیمكن للقاضي 

التعویض غیر النقدي -  ب

یكون التعویض غیر نقدي عندما یحكم القاضي على سبیل التعویض بنشر الحكم 

هو ما نصت علیه الماد و على نفقته، و بالجریدة  المنتوج الصیدلاني الذي قضى بإدانة منتج 

  . ج.م.من ق132

تبرز فعالیته كآلیة لردع منتجي الأدویة و المنتجات الصیدلانیة من خلال مساسها و 

.ة للمنتجبالسمعة المهنی

المطلب الثاني

مسؤولیة الصیدلي وفقا لقانون العقوبات

نذ أن تم إصداره، لاشتماله على لقد بادر قانون العقوبات بحمایة مصالح المستهلك م

التي انتشرت بصورة مذهلة و  مازالت تضر بالمستهلك،ریم مجموعة من الأفعال أضرت و تج

أكثر الجرائم شیوعا اتساع السوق المحلیة و و  العالم،نتاج الاقتصادي على دول خاصة مع الإ

، بالإضافة 1جریمة غش الأدویة، التي تعتبر من أقدم جرائم العدوان على المستهلك وأخطرها

هذا ما سأتناوله بمزید من التفصیل في الفرعین لجرائم الأخرى المضرة بالمستهلك و إلى ا

.التالیین

فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تلمسان أطروحة )1

  64ص 2013دكتوراه، الجزائر 
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الفرع الأول

للمستهلك من غش الأدویةالجنائیة الحمایة 

تعد جریمة غش السلع من أبرز الجرائم المالیة التي اهتم بها القانون الجنائي 

الغرض من ها الجاني تحقیق كسب غیر مشروع، و الاقتصادي، لكونها جریمة یهدف من ورائ

توقیع العقاب على مرتكبیها هو حمایة المستهلك الذي یخدع من جرائها سواء في نوعیة 

عة أو ذاتیتها، فمثل هذه الأفعال لا تخضع لأحكام المسؤولیة المدنیة بل لأحكام الصنا

.1المسؤولیة الجنائیة

دواء لغش الدواء یتمثل في كل تغییر أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین الطبیعي ل

أو إعطاءه  ،معد للبیع، و یكون من شأن ذلك النیل من خواصه الأساسیة أو إخفاء عیوبه

یختلف عنه في الحقیقة و ذلك بقصد الاستفادة من الخواص أو مظهر دواء آخر شكل

.الحصول على فارق الثمنو  أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة المسلوبة 

من تقنین عقوبات جزائري، على عقاب كل من یغش أو شرع في 431نصت المادة 

أن یغش شیئا من أغذیة الإنسان أو الحیوان، أو العقاقیر الطبیة أو المحاصیل الزراعیة أو 

.2الطبیعیة المعدة للبیع

تقومو  ،فعال التي من شأنها تزییف المنتجات الصیدلانیةإذا فالقانون یجرم كل الأ

لا عن توافر الركن الشرعي على توافر ركنین فض،ة الغش كغیرها من الجرائمجریم

المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، یلة لحمایة المستهلك،، تجریم الغش و الخداع كوسسي یوسفزاهیة حوریة)1

  .18ص 2007، 1جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، الجزائر العدد
فبرایر 13المؤرخ في 04-82، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم )2

.1982فبرایر  16في  الصادر 7ج رعددضمن قانون العقوبات ،، المت1982
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المادي للجریمة أي هو المحل و  ،أساسیین،مادي و معنوي إلا أن هناك من یضیف ركن آخر

.الأشیاء التي یرد علیها الغش، و المتمثل في موضوعنا في غش العقاقیر الطبیة

تجریم فعل عرض أو وضع مواد طبیة للبیع، على .ج.ع.ق 2فقرة  431نصت المادة 

یجب أن حسب نص هذه المادة فإنه و  أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومةمع علم الجاني ب

الصیدلي دىل معروضة بقصد البیع، أما إذا كانت موجودةتكون الأدویة مطروحة أو 

یعاقب 1.ج.ع.ق 433للاستهلاك الشخصي فلا تقوم مسؤولیته فالمشرع وحسب نص المادة 

على الحیازة القانونیة فقط، بما یعني أنه یمنع وصول السلعة الضارة أو المغشوشة إلى مكان 

منتهیة زة المادیة كحیازة الصیدلي لمنتجات صیدلانیةلا یعاقب على الحیاو  ، تواجد المستهلك

معروض للبیع یكفي لاعتبار أن المنتوجو  ،تهلكینالصلاحیة في منزله بعیدا عن متناول المس

.2وجوده في مكان یصله الجمهور

الفعل الإجرامي فتختلف باختلاف أما عقوبة جریمة غش المنتجات الصیدلانیة 

المرتكب فقد تكون عقوبة سالبة للحریة أو غرامة مالیة، أو مصادرة البضاعة المغشوشة، أو 

أو وفاة، فقد تصل أرتكب فیه فعل الغش، أما إذا أدى الغش إلى تسممإقفال المحل الذي 

.العقوبة إلى السجن المؤبد

لقد نص المشرع الجزائري على العقوبات الأصلیة التي تقع على عاتق المنتج في و  

قانون العقوبات هذا بموجب نصوص و  اد الطبیة أو حیازة سلع مغشوشة،حالة غش المو 

المعنون من الباب الرابع  435إلى  429یمكن حصر هذه النصوص  في المواد من و 

3"الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة"ب

السالف الذكر، المتعلق بقانون العقوبات الجزائري،156-66الأمر رقم )1
حدیث، القاهرة، ، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب البوداليمحمد)2

  .322ص    2006مصر، ط 
.السالف الذكرالمتعلق بقانون العقوبات،156-66الأمر رقم )3
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الفرع الثاني

بغیر لیة الصیدلي عن جنحة  بیع المنتجات الصیدلانیةمسؤو 

أسعارها القانونیة

الصیدلانیة بالأسعار القانونیة بحیث المنتجاتو  یدلي أن یبیع الأدویةیجب على الص

تتحقق مسؤولیته متى و  ،1بحریة ثمن الأدویة التي یبیعهاأنه لا یسمح للصیدلي أن یضع

و لأهمیة الموضوع و  سعر الذي تحدده الجهات المختصة،بالیع المنتوج الصیدلانيرفض ب

التشریعات الجزائیة على إقامة مسؤولیته الجنائیة عن جریمة عدم بیع الأدویة بالأسعار أبت

الذي كیفها على أنها جنحة عقوبتها الحبس من على غرار المشرع الجزائري2المحددة قانونا

من كما نص على المنع .ع.من ق173سنة إلى خمسة سنوات بمقتضى نص المادة 

.3من نفس القانون174هذا بمقتضى نص المادة و  الإقامة كعقوبة تكمیلیة لها، 

الأدویةبضرورة بیع اهتماستنادا لنص المادتین السابقتین نجد أن المشرع قد و  

بأسعارها القانونیة حمایة للمستهلك من المساومة التي یلجأ إلیها الصیادلة قصد تحقیق 

مكاسب غیر مشروعة، و ذلك من خلال الجمع بین الحبس و الغرامة و كذا نصه على 

كذا نشر و  المخالف من بعض حقوقه الوطنیة، جملة من العقوبات التكمیلیة، تتمثل في منع

لما لذلك من ردع و زجر و ما یأخذ على  .ج.ع.من ق18نص المادة الحكم بالإدانة طبقا ل

المشرع هنا قیمة الغرامة إذ أن قیمتها رمزیة غیر رادعة بالمقارنة مع الإمكانیات المادیة 

.للصیدلي

البریزات، المسؤولیة المدنیة للصیدلي في القطاع الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر ، طایلعمر)1

57، ص2001كلیة الحقوق، بن عكنون 
109ع سابق ص مرجالمهنیة،أخطائهمسؤولیة الصیدلي المدنیة عن عباس علي محمد الحسیني،)2
.السالف الذكرالمتعلق بقانون العقوبات، 156-66الأمر رقم )3
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المبحث الثاني

المستهلك المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بحمایة

وفقا للقواعد الخاصة

انون العقوبات و القانون المدني لیسا كافیان للوقوف على حقائق ضبط الظاهرة یعتبر ق

بعضها مكمل لقانون ،أو القوانین المكملةإذ أن ما یسمى بالنصوص الخاصة،الإجرامیة

. ج.ع.ق 5المؤشر في هذا المقام هو نص المادة و  ،مقلص لهذا القانونالعقوبات وبعضها

بوجود حدود أخرى للعقوبة غیر المنصوص علیها في قانون التي فتحت المجال للقانون 

أهمیة القوانین المكملة تظهر وجوبیة تطبیقها، ففي حالة وجود نصوص خاصة و و  ،العقوبات

علیه في قانون العقوبات مثل قانون حمایة لو كانت العقوبة هي أدنى مما هو منصوص 

)المطلب الثاني(ترقیتها لصحة و ایة ا، وقانون حم)الأولالمطلب (المستهلك وقمع الغش

المطلب الأول

تهلك وفقا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخاصة بالمس

لقانون حمایة المستهلك

سبق التطرق في المسؤولیة المدنیة و التزامات الصیدلي من تبیان أن الصیدلي عند 

عد خاصة و هي قواعد حمایة الصحة تصریفه الدواء له صفة التاجر رغم أنه تحكمه قوا

كذلك مدونة أخلاقیات الطب، إلا أن عملیة تصریف الدواء یعتبر عمل تجاري ترقیتها، و و 

فالصیدلي مثله مثل التاجر یخضع لجمیع الأحكام . ت.ق 2موضوعي بناءا على المادة 

لتي تحمي من المنصوص علیها في القانون التجاري و كذلك القوانین الخاصة المكملة له و ا

یة المستهلك ماعلى قانون حالمشرع الطابع الجنائيأصبغجهة أخرى المستهلك، حیث 

بإلزامیةقمع الغش، من خلال توقیع الجزاء على مخالفة الالتزامات الواردة فیه و المتعلقة و 
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خلال الإأو  ،)الفرع الثاني(،  إلزامیة ضمان مطابقة  المنتوج )الفرع الثالث(إعلام المستهلك 

.الفرع الأول(بحق المستهلك في منتوج آمن  (

الفرع الأول

مخالفة إلزامیة أمن المنتوج

مایة المستهلك و قمع من قانون ح73لقد تطرق المشرع إلى هذه الجریمة في المادة 

 دج ) 200.000(یعاقب بغرامة من مائتي ألف"مضمون هذه المادة هو و  03-09الغش 

كلمن یخالف إلزامیة أمن المنتوج المنصوص علیها في  دج )500000(ألف  إلى خمسمائة

.1"من هذا القانون10المادة 

و حسب نص هذه المادة فإن هذا الفعل المجرم یكیف على أنه مخالفة معاقب علیها 

) دج.200.000(بعقوبة أصلیة تتمثل في غرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین مائتي ألف

جاءت في ، تترتب على كل من یخالف الالتزامات التي)دج500.000(وخمسمائة  ألف

.ن نفسهالمادة العاشر من القانو 

إلزامیة أمن المنتوج لها تأثیر كبیر على وعلیه یتبین من خلال المادتین أن مخالفة

.المواد الشبه الصیدلانیةو  ومواد التجمیلتهلك خصوصا فیما یتعلق بالأدویةصحة المس

فیما یخص إلزامیة أمن بل نجد أن المشرع قد نص على عقوبة أخرىوفي المقا

هذا بمقتضى و  الواحدفي القانون نفسه ما یثیر إشكالیة تعدد الأوصاف للفعل و  المنتجات 

فقرة الأولى الیعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في ":نالتي تنص على أ83نص المادة 

یغش أو یعرض أو یضع للبیع أو یبیع كل من قانون العقوبات، كل من 432من المادة 

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش السالف الذكر03-09القانون رقم )1
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10المادةمنتوج مزور أو فاسد أو سام لا یستجیب لإلزامیة الأمن المنصوص علیها في

".أو عجزا عن العملمن هذا القانون، إذا ألحق هذا المنتوج بالمستهلك مرضا 

دث ووفقا لنص المادة فإنه یعاقب على إخلال المتدخل بإلزامیة أمن المنتوج المح

10و هي السجن من ج .ع.ق 432للضرر بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من المادة 

 2.000.000دج و 1000.000اوح قیمتها ما بین تتر رامة مالیةسنة وبغ20سنوات إلى 

 أوفي فقدان استعمال عضو،  أودح، إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء، 

.في الإصابة بعاهة مستدیمة

صراحة  على 1المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09لقد نص القانون و  

التي تنص و  82رائم الاستهلاك بموجب المادة عقوبة المصادرة و ذلك نظرا لأهمیتها في ج

، 72، 70،71و 69و 68إضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في المواد "على أنه

تصادر المنتوجات و الأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات ، 78، 73

"المنصوص علیها في هذا القانون

بالوسمویمكن للقاضي أن یحكم بالمصادرة في حالة ارتكاب أحد الجنح المتعلقة أساسا 

.الغیر القانوني، أو عدم احترام أمن و سلامة المستهلك

الفرع الثاني

مخالفة إلزامیة ضمان مطابقة المنتوج 

یجب على كل متدخل أن یعرض منتجاته لرقابة المطابقة في مرحلة إنتاج المواد، أو 

استیرادها،أو توزیعها قبل عرضها للمستهلك،حتى یضمن عرض منتوجات سلیمة للاستهلاك، 

طابقة للوائح یر مغیر أن العدید من المتدخلین یتجاوزون هذا الالتزام بعرض منتوجات غ

.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش السالف الذكر03-09القانون رقم )1
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و بهذا تقوم الجریمة عن طریق سلوك سلبي، متمثل في الامتناع عن القیام بواجب الفنیة،

رقابة المطابقة و  تلزم المتدخل بأن تكون التحالیلالتحري حول مطابقة المنتوج، و التي 

مناسبة مع طبیعة المنتوج، وفي إطار رقابة المطابقة یمكن الاعتماد على تدخل مستخدمین 

بصفة عامة مستخدمین حائزین و  صین كیماویین، و صیادلة صناعیین،مؤهلین و متخص

فحوصات الضروریة لتحلیل الجودة، على شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقیام بال

د المنتجة، وذلك قبل عرضها للاستهلاك، أو اللجوء إلى أجهزة مختصة مراقبة مطابقة المواو 

.1الصیدلانیةمنتجات في مراقبة جودة ال

التي یعرضها للتداول فهي مخالفة قیام بواجب مراقبة المطابقةوفي حالة امتناعه عن ال

وخمسمائة ) دج50.000(معاقب علیها بغرامة مالیة تتراوح قیمتها ما بین خمسین ألف دینار 

من قانون حمایة المستهلك،نتیجة 74وذلك استنادا لنص المادة ) دج500.000(ألف دینار

.2من نفس القانون12لفة أحكام نص المادة مخا

الفرع الثالث

)إعلام المستهلك(یة وسم المنتوج مخالفة إلزام

"من قانون حمایة المستهلك و قمع الغش على هذه المخالفة78لقد نصت المادة 

كل من )1000.000(إلى ملیون دینار)100.000(یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار

"من هذا القانون 18و 17یخالف إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیه في المادتین 

واردتان في الفصل الخامس من قانون حمایة 78و المادتان المذكورتان في المادة 

إعلام المستهلك هو الوسیلة و  ،3"إلزامیة إعلام المستهلك"المستهلك و قمع الغش تحت عنوان

.134فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك مرجع سابق ص )1
.السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 03-09القانون رقم )2
.السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09القانون رقم )3
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من هذا القانون هو 3الوسم بناءا لأحكام المادةو  ة المستهلك و أمنه،الأساسیة لضمان صح

التماثیل أو  أومات أو الممیزات أو الصور كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلا"

لاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو وز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غالرم

أو دالة على طبیعة المنتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة 

."النظر عن طریقة وضعها

تبیانه سابقا من جهة في عملیة تحضیر الدواء بناءا على وصفة طبیة أین تم هذا ما و  

یها مكونات المستحضر الذي أعده، یلزم فیها الصیدلي بوضع وثیقة على الدواء یبین ف

ریض أعراض أخرى ار التي یمكن أن یحدثها حتى یجنب المطریقة استعماله و الأخطو 

من جهة أخرى هناك بعض المواد التي تصرف في الصیدلیات لیس إضافة إلى مرضه، و 

لا مكوناتها أو حتى مصدرها، فیمنع على ت الكافیة حول طریقة استعمالها و بها البیانا

على و  لوسم المحدد قانونا أو لیس بها االصیدلي تصریف مواد مشبوهة أي مجهولة المصدر 

هذا أوقع المشرع على الصیدلي عقوبة جزائیة متمثلة في غرامة في حالة مخالفة إلزامیة وسم 

  .دج 1.000.000دج إلى 100.000المنتوج و حددها ب 

المطلب الثاني

اصة بالمستهلك وفقا المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بالأحكام الخ

لقانون الصحة

ر في بشكل كبیالمواد التي ساهمتلقد جاء قانون حمایة الصحة و ترقیتها بالعدید من 

بما أنه جاء و  في الجزائر، كغیره من القوانین المنتجات الصیدلانیةتنظیم قطاع الصیدلة و 

اوحت هذه قد تر و  لتي یتم إیقاعها على المخالفین،بقواعد آمرة، كان لزاما أن یحدد العقوبات ا

.العقوبات السالبة للحریة ومن خلال الفروع التالیة سنتناول ذلكو  ت بین الغرامات العقوبا
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الفرع الأول

ة بشروط ممارسة النشاط الصیدلانيمخالفة الأحكام المتعلق

.جنحة الممارسة الغیر المشروعة لمهنة الصیدلة: أولا

الصیادلة الأعمال التي یختص بهاتقوم هذه الجریمة بالقیام بعمل أو أكثر من 

في تصنیع و بیع الأدویة و التي نظم المشرع شروط ممارستها بمقتضى نص والمتمثلة

وعقوبة هذه الجریمة تتمثل في الحبس .من قانون حمایة الصحة و ترقیتها197المادة 

التي تحیلنا 1ترقیتهاو  المتعلق بحمایة الصحة 08- 13ن من القانو 234استنادا لنص المادة 

التي تنص على 2من قانون العقوبات243لتطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت نكل من استعمل لقبا متصلا بمه:"أن

السلطة العمومیة شروط منحها أو ادعى لنفسه شیئا من ذلك بغیر أن یستوفي الشروط 

دج إلى 500اقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین و بغرامة من المقررة لحاملها یع

".دج أو بإحدى هاتین العقوبتین5000

و باستقرائنا لنص المادة نجد أن المشرع یمنع ممارسة المهنة من قبل أشخاص غیر 

مصرح لهم بممارسة مهنة الصیدلة و لا تتوفر فیهم الشروط التي یتطلبها القانون بمقتضى 

من قانون حمایة الصحة وترقیتها، و یعاقب كل ممارسة للصیدلة من دون 197نص المادة

دج 500أن تتوافر فیه الشروط المحددة بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین و بغرامة من 

ا ضآلة حجم الغرامة مع الإعتداء دج أو بإحدى هاتین العقوبتین وما یلاحظ هن 5000إلى 

.هو أمر یؤسف لهو 

.السالف الذكرالمتعلق بحمایة الصحة العامة و ترقیتها08-13القانون )1
.السالف الذكرالمتعلق بقانون العقوبات الجزائري 156-66الأمر رقم )2
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.الأحكام المتعلقة بتسجیل المنتجات الصیدلانیةمخالفة:ثانیا

بمجرد مخالفة الصیدلي للأحكام تتحقق تعد هذه الجریمة من الجرائم السلبیة التي 

أعطاها المشرع الجزائري وصف جنحة بحیث عاقب المخالف و  المتعلقة بتسجیل الأدویة

دج إلى 1.000.000ن بیبالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة مالیة تتراوح قیمتها 

، في حین لم یبین القانون المتعلق 1مكرر265ذلك بموجب نص المادة دج، و 5.000.000

توزیع و  صنع استعمال و و  الأحكام الخاصة بوصفبالصحة الجزاء الذي یترتب على مخالفة

.2الوطنیة للأدویة ةبیع الأدویة المستعملة في الطب البشري، إذا لم تكن واردة في المدونو 

.الأحكام المتعلقة بتجریب المنتجات الصیدلانیةمخالفة:ثالثا

وهي جنحة عقوبتها الحبس من سنتین إلى خمس سنوات مع وجوب دفع غرامة مالیة 

265ذلك استنادا لنص المادة و  دج 10.000.000دج و 5000.000بین تتراوح قیمتها ما

3من نفس القانون السابق5مكرر

الفرع الثاني

غیر العمدي و عرقلة مهام الرقابةجریمة القتل ال

جریمة القتل الغیر العمدي: أولا

بار أن أغلب و باعت،بالنظر إلى أن النشاط الصیدلي متصل بسلعة خطیرة بطبیعتها

فیمكن ،خاطئ یصدر من الصیدليیفتح مجال إمكانیة وقوع نشاط مستعملیها من المرضى

بأن أخطأ  ،بارتفاع ضغط الدمصیدلیا تسبب في قتل شخص مسن مصاب "أن نتصور أن 

.السالف الذكرالمتعلق بحمایة الصحة العامة و ترقیتها13-08المعدل و المتمم بالقانون رقم 05-85القانون رقم )1
جلة العلوم مالمتعلق بحمایة المستهلك،89-02،آلیات حمایة صحة المستهلك  من خلال القانون لبریدمحمد أحمد)2

  . 127ص  2005جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس، عدد خاص أفریل القانونیة و السیاسیة، 
.السالف الذكرالمتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها08-13القانون رقم )3
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الجرعات اللازمة لدواء خفض الضغط الذي یتناوله الشخص المسن، فتسبب ذلك في وصف 

في حدوث جلطة دماغیة للمریض أدت إلى وفاته، فنحن هنا أمام جریمة القتل غیر 

".العمدي

ریم القتل الخطأ مستهلك نص المشرع الجزائري على تجسلامة اللهذا و حرصا على و  

التي تنص 293هو ما جاء في المادة و   ،ضمن نصوص قانون حمایة الصحة و ترقیتها

:على ما یلي

من قانون العقوبات، أي طبیب أو جراح  289و  288یتابع طبقا لأحكام المادتین "

أو خطأ مهني یرتكبه، خلال ممارسة مساعد طبي على كل تقصیر أسنان أو صیدلي أو

مهامه أو بمناسبة القیام بها و یلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو بصحته، 

كذلك  یتضححیاته للخطر أو یتسبب في وفاته و أو یحدث له عجزا مستدیما، أو یعرض

حتاج إلى درجة معتبرة من الحیطة أن مهنة الصیدلة تج،.ع.من ق288من نص المادة 

إهمالهالحذر، لذا یعاقب كل صیدلي تسبب برعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو و 

حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو عدم مراعاته للأنظمة في وفاة أحد زبائنه، بال

1."دج200.000دج إلى  1000بغرامة مالیة من و 

  .ةعرقلة مهام الرقاب:ثانیا

حرص المشرع على ضمان قیام الموظفین المؤهلین قانونا بالرقابة بمهامهم، و ذلك 

بینهم مفتشي الصیدلة لوزارة الصحة و من2دون أدائهابتوقیع العقاب على أي أفعال تحول 

أو أي مكان یحتمل وجود منتجات مؤسسة صحیة أو صیدلیة دخول إلىالالذین یقومون ب

تحریر والدفاتر و الإطلاع على السجلاتالعینات، و أخذ و  فیه، للقیام بالتفتیشصیدلانیة

.السالف الذكرالمتعلق بقانون العقوبات الجزائري156-66الأمر رقم )1
  .430ص  ، حمایة المستهلك، مرجع سابق بوداليمحمد)2
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ذلك بمقتضى نص المادة كل من یمنعهم من القیام بمهامهم و معاقبة و  ،محاضر الضبط

المتعلق بحمایة الصحة 05-85لقانون لالمعدل و المتمم 08-13مكرر، من القانون 265

یعاقب كل شخص یمنع أو یعرقل ممارسة مهام "ترقیتها التي تنص على أنالعامة و 

الصیدلي المفتش بالحبس من شهرین إلى سنتین و بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

.1"أو بإحدى هاتین العقوبتین)دح 100.000(إلى مئة ألف دینار ) دج50.000(

بذلك یتضح حرص المشرع على بسط الحمایة الجنائیة على مختلف فئات الأشخاص 

من بینهم الصیادلة المفتشین، و  ،بحث و معاینة الجرائم الماسة بأمن المستهلكالالمكلفین ب

ریم التحري، ومن خلال تجمهام البحث و ضمانا لعدم اعتراض سبیلهم و الحیلولة دون القیام ب

تشكل عائقا عند مباشرة مهامهم، ومنحها وصف الجنحة جمیع الأفعال التي من شأنها أن

قیمتها ما بین خمسین كبها بالحبس من شهرین إلى سنتین أو بغرامة مالیة تتراوحمعاقبة مرتو 

.ألف دینار جزائري ةومائألف دینار 

عرقلة مفتشي الصیدلة من أداء و  ریم المشرع الجزائري لعملیة منع نستنتج من أنه بتج

الذین یحاولون الصیدلانیةرادعة لمنتجي المنتجات ونیة فعالة و مهامهم، یكون قد وفر آلیة قان

.الصیدلانيالمنتوجسلامة مستخدمي و  المساس بأمن 

.السالف الذكرالمتعلق بحمایة الصحة العامة و ترقیتها08-13القانون رقم )1
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خاتمة

،تناولت في هذا البحث الأحكام الخاصة بحمایة المستهلك من المنتجات الصیدلانیة

وقصد ،وسلامة جسده،بالغة لشدة ارتباطه بصحة الإنسانالمجال الذي اختص بأهمیة ذلك 

الأحكامحمایته ضد كل خطر یمس المستهلك في سلامته الجسدیة والمادیة حیث بینت تلك 

المریض والصیدلي المستهلكالمتمثلة في الأشخاصالخاصة بنطاق الحمایة من حیث 

ها مستهلكي المنتجات بأحظىالحمایة القانونیة التي درجاتأقصىمحاولة بیان المتدخل 

وكذالك نطاق الحمایة من حیث المنتجات الصیدلانیة بما في ذالك المواد ،الصیدلانیة

.الأخیرةوالضوابط القانونیة التي تخضع لها هذه والأدویة،الصیدلانیة

تیب ضوابط ونصوص قانونیة وتر رض في مجال الصیدلة وذلك بفالمستهلكحمایة 

لك بتوفیر وذ ،بائعاأو سواء كان منتجا ،الصیدلي في المتدخل المتمثلالتزامات على عاتق 

فرض ة بطبیعتها حیث والمعقد،درجات الحمایة لمستهلكي هذه المنتجات الخطیرةأقصى

بیع هذه المنتجات خاصة منها  أو ،إنتاجبالحیطة والحذر في عدة التزامات تلزم الصیدلي

بإعلامما یسمى  أو ،ببیانات الاستعمالینطوي على الإدلاء أن ى الصیدليفعل ،الأدویة

والتزام المتدخل بالمستهلكالإضرارلك لتجنب وذ ،ذه المنتجاتبكیفیة استعمال هالمستهلك

فجاء الالتزام بضمان ،الصیدلانیةالبائع والمنتج بضمان العیوب الخفیة لضحایا  المنتجات 

إلحاقلتجنب الصیدلانيوضمان صلاحیة المنتوج ،حمایة للمستهلكالمنتوجالسلامة وامن 

،لمواصفات القانونیةالأدویة لخاصة المنتجاتوكذا مطابقة هذه ،بالمستهلكالضرر 

فقد القي  ،ا وقانونا بحكم دراسته واختصاصهالصیدلي شخص مؤهل علمی أن إلىوبالنظر 

في بمراقبة الوصفة الطبیة والتدقیق التزام مفاده ضرورة قیامه كمهني ، وبائع ،على كاهله 

المشرع رتب على عاتق الصیدلي البائع والمنتج عدة التزامات فبالتالي رتب  أنوبما ،تنفیذها
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تترتب أینلك وفقا للقواعد العامة وذ ،الخاصة بالمستهلكبالأحكامالإخلالحالة  في مسؤولیة

  .العقدي  أو ألتقصیريالمسؤولیة المدنیة بشكلها 

لم تعد قادرة على توفیر أنها،نه یتضح من القواعد العامة للمسؤولیة المدنیةأ إلا

 إقرارلذا تم المعیبة،والأدویةالصیدلانیةالحمایة الفعالة للمستهلك من مخاطر المنتجات 

والتي جاء بها القانون المدني بمقتضى نص المادة ،للمستهلكنظام جدید یكفل الحمایة 

م بحیث یكفي فیها تحقیق العیب والضرر مع العلاقة السببیة حتى تقو ،مكرر140

ذه لتي تحتضنها ها یجعل من هذه المساحة الجدیدة ام،المسؤولیة الموضوعیة للمنتج

.المسؤولیة محیطا قانونیا یتجمع داخلها كافة المتضررین 

وهي الحمایة الجنائیة لمستهلك المنتوج  ألا ،أهمیةكما اتضحت مسالة لا تقل 

الماسة الأخرىالمغشوشة والعدید من الجرائم الأدویةكحمایة المستهلك من ،الصیدلاني

زجرا لما تنطوي أكثرالعقوبات باعتبار هذهلك وذ ،مستهلك المواد الصیدلانیةوسلامةبآمن

ماسة بالسمعة المهنیة  وأ ،نعة من مزاولة المهنةما وأ ،علیه من عقوبات سالبة للحریة

المنظمة القانونیة الضوابطواحترام ،عملهلإتقانبجهدوجب علیه ان یسعى  لذا ،للصیدلي

لك لاحتمال تعرضه للمساءلة الجنائیة والمدنیة ، ذالأدویةبما فیها الصیدلیةالمنتجات لتداول

.هذه المنتجات يمستهلكوسلامةبآمنالإخلالالقائمة بقوة القانون عند 

ؤولیة المدنیة أو الجزائیة ومن خلال ما سبق اتضح عدم وجود قانون یحكم أوجه المس

ت على عاتق قاالملأو ینظم الالتزامات ،لتي تحدثها المنتجات الصیدلانیةا رارالأضعن 

یة متناثرة  ضمن القانون المدني، قانون غیر انه هنالك عدة آلیات قانون،منتجي الأدویة

.وترقیتها العمومیةالصحةحمایة قانونو  ،نون حمایة المستهلك وقمع الغشكقا ،العقوبات

انه رغم كل هذه الآلیات غیر أنها تبقى لا توفر الحمایة الكافیة لمستهلك المنتوج  إلا

  :  بیقوم المشرع  أنولهذا نأمل ،الصیدلاني
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وتسجیلا ،إنتاجاالمنتوج الصیدلاني  أو بالأدویةالقانونیة الخاصة الأحكامتجمیع -

ضمن نظام قانوني متكامل ینظم فیه العلاقة ،ومسؤولیة،وبیعا،وتوزیعاوتسعیرا ، ادار واست

.القائمة بین المستهلك والمتدخل في عملیة عرض هذا المنتوج الصیدلاني للاستهلاك

لجمیع  فعلي  لضبط،على ارض الواقع الصیدلانیةتفعیل دور الوكالة الوطنیة للمواد -

.الصیدلانیةایة مستعمل هذه المنتجات المتدخلین  لحم

مع ضرورة تعریف أخرىج بنصوص .م.مكرر من ق 140تدعیم نص المادة -

من المستهلكوالسلامة التي یتوقعها الأمنلیشمل جمیع العیوب التي لاتوفر ،العیب

.الصیدلانياستعماله للمنتوج 

نوع من بإیجاد،الصیدلانيالمنتوج المقررة على منتجالجزاءاتصیاغة  إعادة -

قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون و  ،ة الصحة وترقیتهایقانون حمابین التناسق 

.العقوبات 

المنتوج وبقیام مسؤولیة منتج،توعیة المستهلك بجمیع الحقوق المكفولة قانونا-

.ة المستهلكبأمن وسلامت  همساسعندالصیدلاني
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المراجعقائمة

باللغة العربیة -أولا

-I الكتب

ــــوجیز فــــي عقــــد البیــــع ،ســــي یوســــف  )زجــــاك(زاهیــــة حوریــــة -1 دراســــة مقارنــــة ومدعمــــة ،ال

  . م2008 ،الجزائر،دار الأمل للطابعة والنشر والتوزیع،باجتهادات قضائیة وفقهیة 

ـــرالجزا،دار هومـــة،المســـؤولیة المدنیـــة للمنـــتج ،ســـي یوســـف )جـــازك(زاهیـــة حوریـــة -2 ،ئ

  .م2009ة طبع

ـــاجم -3 ـــة ،شـــریفة ن ـــات الدولی ـــانون المقـــارن والاتفاقی دار  ،حمایـــة المـــواد الصـــیدلانیة فـــي الق

  . م2009 ،الجزائر ،والتوزیعنشرلل ،الخلدونیة 

دراســـة ،مســـؤولیة الصـــیدلي المدنیـــة عـــن أخطائـــه المهنیـــة ،عبـــاس علـــي محمـــد الحســـیني-4

 .م1999  ،الأردن ،عمان ، 1ط ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،مقارنة

ـــــن عیســـــى-5 ـــــابي ب ـــــة،ســـــلوك المســـــتهلك،عت ـــــأثیر البیئی ـــــوان ،الأولالجـــــزء،عوامـــــل الت دی

  .م2002 الجزائر،،المطبوعات الجامعیة

دار النهضـــة ،الـــدواء عـــن مضـــار منتجاتـــه المعیبـــةمســـؤولیة منـــتج،ســـامي عبـــد الصـــادق-6

  .م2007مصر ،العربیة

ة المعــارف امنشــ،دراســة مقارنــةالعقــد،حمایــة المســتهلك أثنــاء تكــوین ،الســید عمــرانحمــدم-7

.النشربدون تاریخ ،الإسكندریة

،مع القــانون الفرنســي،دراســة مقارنــة،المقــارنفــي القــانون المســتهلكحمایــة ،بــودالمحمــد-8

   .م6200طبعة ،مصر القاهرة ،دار الكتاب الحدیث



:المراجعقائمة

- 68 -

،للالتزامــات،النظریــة العامــة،الواضــح فــي شــرح القــانون المــدني،محمــد صــبري الســعدي-9

   .م2011 الطبعة، الجزائر،عین ملیلة،دار الهدى ،راسة مقارنة في القوانین العربیةد

خصوصـــیة التزامـــات منتجـــي وبـــائعي الـــدواء بـــدون طبعـــة مســـعد، طـــبالقمحمـــد محمـــد -10

.وسنة النشر 

II- المذكراتالرسائل و

الرسائل -أ

ي وبـــــائعي المستحضـــــرات المســـــؤولیة المدنیـــــة لمنتجـــــ،جمـــــال عبـــــد الرحمـــــان محمـــــد علـــــي-1

  .م1993 ،كلیة الحقوق جامعة القاهرة ،لة لنیل درجة دكتورة في الحقوقرسا،الصیدلانیة

أطروحـة لنیـل ،دراسة مقارنة ،للمنتجالمدنیة المسؤولیة،یوسفسي)جازك(زاهیة حوریة -2

،اص جامعــــة مولــــود معمــــري تیــــزي وزوفــــرع القــــانون الخــــ،دولــــة فــــي القــــانوندرجــــة دكتــــوراه

  .م2006

جامعـة لنیل درجة دكتوراه في القـانون، أطروحة ،الحمایة الجنائیة للمستهلك،فاطمة بحري-3

  .م2013-2012 ،تلمسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةبلقاید،أبو بكر 

المذكرات  -ب

ذكرة لنیـل شـهادة مـ،مسـتهلك فـي جـودة المنتـوج والخدمـةالحمایـة التشـریعیة لل،حفیزة مركب-1

   .م2000الجزائر ،كلیة الحقوق بن عكنون ،ومسؤولیة عقودتخصص ،الماجستیر

مــــن الاشــــهارات التجاریــــة علــــى ضــــوء مشــــروع قــــانون المســــتهلكحمایــــة ،قنــــدوزيخدیجــــة-2

-2000،الجزائـــر ،الحقـــوقكلیـــه، ادة الماجســـتیرمـــذكرة للنیـــل شـــه،م1999لســـنة ،الإشـــهار

   .م2001

جامعـة مولـود ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،المسؤولیة المدنیة للصیدلي،زاهیة عیساوي -3

  .م2012 ،وتیزي وز ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،معمري
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ادة الماجســتیر فــي مــذكرة لنیــل شــه،المســؤولیة المدنیــة للصــیدلي،عمــر خضــر یــونس ســعد-4

  . م2014  ،جامعة الأزهر،كلیة الحقوق،القانون الخاص

مـذكرة لنیـل شـهادة ،لمدنیة للصیدلي في القطاع الخاصالمسؤولیة ا،عمر طایل البریزات-5

  . م2001-2000  ،معة الجزائرجا،الماجستیر كلیة الحقوق

ـــدواء،مصـــطفى أمـــین بوخـــاري-6 مـــذكرة لنیـــل شـــهادة ،مســـؤولیة الصـــیدلي عـــن تصـــریف ال

  .م2016-2015 ،جامعة تلمسان،تخصص قانون طبي،رالماجستی

وني للمســــؤولیة المدنیــــة فكــــرة المخــــاطر علــــى النظــــام القــــانتــــأثیرمــــدى ،معمــــر بــــن طریــــة-7

والعلــــوم كلیــــة الحقــــوق ،بلقــــا یـــدبكــــر أبـــوجامعــــة ،مــــذكرة لنیــــل شـــهادة الماجســــتیر،للمهنیـــین

  .م2012-2011 ،تلمسان،السیاسیة

ادة مـــذكرة لنیـــل شـــه،راســـة مقارنـــة مـــع القـــانون الفرنســـيد ،مســـؤولیة المنـــتج،شممـــانادیـــة -8

   . م2012 ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الماجستیر جامعة مولود معمري

III-المقالات

المجلــة الجزائریــة للعلــوم ،الحمایــة الجنائیــة للمســتهلك فــي التشــریع الجزائــري،بختــه موالــك-1

-23ص،م 2002 ، 2عــــدد ،39الجــــزء،الجزائــــرجامعــــة،والسیاســــیةالقانونیــــة والاقتصــــادیة 

  64ص

المجلـة النقدیـة ،والخـداع كوسـیلة لحمایـة المسـتهلكتجـریم الغـش ،زاهیة حوریة سي یوسف-2

-17ص ،م 1،2007عــــدد ،تیــــزي وزو،جامعــــة مولــــود معمــــري ،یةللقــــانون والعلــــوم السیاســــ

  38ص

التعلیـق علـى نـص ،القـانون الجزائـريللمنـتج فـي المسـؤولیة المدنیـة،ألعیشـيعبد الرحمان -3

جامعــة،والدراســات القانونیــةمجلــة البحــوث ،كــرر مــن القــانون المــدني الجزائــريم140المــادة 

  113ص._107 ص،2012،الجزائر،حلب البلیدةدد سع
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قانونیـــة المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم ال،حمایـــة المســـتهلك فـــي مجـــال الصـــیدلة،فتیحـــة یوســـف-4

  .71ص31ص،م1،2002عدد،39جزء،جامعة الجزائر،والاقتصادیة والسیاسیة

مجلـــة ،تفقیهـــا  لقـــانون حمایـــة المســـتهلكر مـــدى خضـــوع المرافـــق العامـــة وم،محمـــد بـــودالي-5

  .  56ص-31ص ،م2002 ،الجزائر، 24عدد  ،الإدارةالمدرسة الوطنیة 

IV-النصوص القانونیة

الدستور-

ـــانون رقـــم -1 ، یتضـــمن التعـــدیل الدســـتوري الجریـــد2016مـــارس 7المـــؤرخ فـــي 01-16ق

 .07/03/2016في  الصادر،14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عدد الجریدة

التشریعیةالنصوص -

المعــــدل و 26/09/1975المــــؤرخ فــــي  75/58رقــــم  الأمــــرالجزائــــري،القــــانون المــــدني -1

 78عـدد  ج ر المـدني،المتعلـق بالقـانون 2005یونیو20في  المؤرخ10-05المتمم بالقانون 

.2005یونیو  26في  الصادر

المعــدل و 1966یونیــو 80المــؤرخ فــي  156-66رقــم  الأمــرالجزائــريقــانون العقوبــات -2

 ر ج العقوبـــات،المتضـــمن قـــانون 20/12/2006المـــؤرخ فـــي ،06/23المـــتمم بالقـــانون 

  .24/12/2006في  الصادر 84 عدد

بحمایـــة المســـتهلك و قمـــع المعتـــق،2009فبرایـــر 25المـــؤرخ فـــي 03-09قـــانون رقـــم -3

 .032009/ /08في  الصادر،15ج ر عدد الغش،

یحـدد القواعـد المطبقـة علـى الممارسـات 23/06/2004المؤرخ فـي  04/02رقم  القانون-4

10/06المعــدل و المـتمم بالقــانون 27/06/2004الصــادر فـي 41التجاریـة، ج ر عـدد 

.18/08/2010الصادر في ،46د ، ج ر عد15/08/2010المؤرخ في 
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-85القــانون رقــم یعــدل و یــتمم 2008یولیــو ســنة 20المــؤرخ فــي 08-13قــانون رقــم -5

 44عــدد  رترقیتهــا، ج و  ق بحمایــة الصــحةالمتعلـ1985فبرایــر ســنة 16المـؤرخ فــي 05

 .2008في  الصادر

النصوص التنظیمیة-

أخلاقیـــاتیتضـــمن مدونـــة 1992یولیـــو06المـــؤرخ فـــي 276-92مرســـوم تنفیـــذي رقـــم -1

  .08/07/1992في  الصادر،52عدد  ر ج الطب،

المتعلـــق بتســـجیل المنتجـــات 06/07/1992المـــؤرخ فـــي 284-92مرســـوم تنفیـــذي رقـــم -2

  .06/07/1992في  الصادر،53عدد  نیة في الطب البشري، ج رالصیدلا

مخبـر لمراقبـة إنشـاءیتضـمن 1993یولیو 14المؤرخ في 140-93مرسوم تنفیذي رقم -3

  .14/07/1993في  الصادر،41عدد  ، ج رالصیدلانیة و تنظیمه و عملهالمنتجات

مركـز وطنـي إحـداثیتضـمن 1992یونیـو  03فـي  المـؤرخ 192-98 رقم تنفیذيمرسوم-4

فـــي  ، الصـــادر39عـــدد  ج ر ســـیره،و العتـــاد الطبـــي و تنظیمــه و الأدویـــةللیقظــة بخصـــوص 

07/06/1992.

من إنشـــــاء الـــــدیوان یتضـــــ1994فبرایـــــر 28المـــــؤرخ فـــــي  47-94 رقـــــم مرســـــوم تنفیـــــذي-5

  .16/02/1994في  الصادر، ج رللأدویةالوطني 

المتعلـق بضـمان المنتجـات و 15/09/1990المـؤرخ فـي90/266مرسوم تنفیذي رقـم -6

المــؤرخ 13/327، الملغــى بالمرســوم التنفیــذي رقــم 1990الصــادر 40الخــدمات، ج ر عــدد 

ج یحدد شـروط و كیفیـات وضـع ضـمان السـلع و الخـدمات حیـز التنفیـذ،  29/09/2013في 

.02/10/2013الصادر في  49ر عدد 
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المتعلــق بمراقبــة الجــودة و 30/01/1990المــؤرخ فــي 90/39تنفیــذي رقــم مرســوم-13

المعـــــدل و المـــــتمم بالمرســـــوم رقـــــم 31/10/1990الصـــــادر فـــــي 5قمـــــع الغـــــش، ج ر عـــــدد 

.21/100/2001الصادر 61، ج ر عدد 16/10/2001المؤرخ في 01/315

یحـدد دفتـر الشـروط التقنیـة الخاصـة باسـتیراد 2008أكتـوبر 30في  مؤرخوزاري  قرارا  -14

 07عـــــدد  الموجهـــــة للطـــــب البشـــــري، ج ر،و المســـــتلزمات الطبیـــــة ،المنتجـــــات الصـــــیدلانیة

  .14/12/2008في  الصادر
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